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)٤٦٦٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  

  المبرم بالوسائل الإلكترونیةالطبیعة القانونیة لمجلس العقد 

  "دراسة تحلیلیة مقارنة"
  جهاد محمود عبد المبدي 

  .، القاهرة، مصرجامعة عین شمس ،كلیة الحقوق ، القانون المدنيقسم

  gehadmahmoud888@gmail.com  :البرید الإلكتروني

ا :  

ــث مــسألة ذات أهميــة كبــيرة ــاول موضــوع هــذا البح ــزامن ظهورهــا مــع ظهــور ،يتن  ت

الاكتشافات العلمية وحـدوث طفـرة في وسـائل الاتـصال والمعلومـات، ألا وهـي تحديـد 

مــن بــين المــسائل ، وهــي ةالإلكترونيــالمــبرم بالوســائل الطبيعــة القانونيــة لمجلــس العقــد 

، وتتطلـب وضـع الحلـول القانونيـة المـبرم عـبر شـبكة الإنترنـتالشائكة التي أثارها العقد 

ِجد مــن قواعــد وأحكــام وضــعت َث واســتِحدتُمــا اســإلى لهــا، ســواء كــان ذلــك بــالرجوع 
ُ

لمواجهة التحديات والإشكاليات التي خرجت من رحم التعاقدات التي تجرى عن طريـق 

 .الحديثة، أو بالاستعانة بالقواعد العامة أو التقليدية في القانون المدنيوسائل الاتصال 

 والخـلاف ةالإلكترونيـالمـبرم بالوسـائل ولقد تنـاول هـذا البحـث طبيعـة مجلـس العقـد 

  حكمـيو هل هو مجلـس عقـد حقيقـي أ:والجدل الفقهي الموسع الذي ثار بشأنه لمعرفة

هــل تنطبــق عليــه أحكــام التعاقــد بــين  و؟ هــو مجلــس عقــد مخــتلط وذو طبيعــة خاصــةأو

 والأمــر ذاتـه بالنــسبة لموقــف بعـض قــوانين الـدول العربيــة مــن ؟حـاضرين أم بــين غـائبين

 .المسألة ذاتها

ــق في تحديــد الطبيعــة إلى اوخلــص البحــث إلى أن أقــرب الحلــول  لــصواب والمنط

ســـيلة  يكمـــن في تحديـــد الوةالإلكترونيـــالمـــبرم بالوســـائل القانونيـــة لمجلـــس العقـــد 

 . العقود تلك النوعية منالإلكترونية التي يتم استخدامها في إبرام



 )٤٦٦٦(  ا  مما اوما  ا "رم  درا"  

التجـارة التعـاملات و ويوصي البحث بأن يقوم المشرع المصري بإصدار قـانون خـاص ب

وضع الأحكام الخاصة بمسألة مجلـس العقـد في التعاقـدات يتضمن على أن الإلكترونية، 

  .ُالتي تتم عن بعد

ت ابالوســائل الإيجــاب والقبــول،لوســائل الإلكترونيــة المــستحدثةا :ا  

ــ ــاضرين،ةالإلكتروني ــد بــين ح ــد ، التعاق ــين التعاق ــائبين ب ــوانين ،غ ــارة التعــاملات ق  والتج

 .الإلكترونية
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Abstract: 

The subject of the research deals with a matter of great 

importance: which is the legal Nature of the place of the electronic 

contract, it is among thorny issues raised by the concluding of the 

contract via the internet, and it requires legal solutions to it, 

whether by referring to the latest development of rules and 

provisions set up to meet the challenges and hindrances that 

emerged from the outcomes of contracts made through modern of 

communications means, or by using the general or traditional rules 

of civil law. 

The subject deals the nature of the electronic contract place and 

the huge jurisprudential argument arisen about it to find out 

whether it is the real place of a real contract or unreal or a mixed 

contract place of a special nature and whether the provisions of the 

contract between present parties or absent parties, and the same 

regarding the position of some Arab countries’ laws in this regards.     

The research is concluded that the closest solutions to rightness 

and logic in determining the legal nature of the electronic contract 

place lies in determining the electronic means that is used in 

concluding electronic contracts. And this research recommends that 

the Egyptian legislator shall issue a special law relating to the 

Electronic Commerce, which includes regulating the issue of the 

electronic contract place. 



 )٤٦٦٨(  ا  مما اوما  ا "رم  درا"  

 

Keywords: The New Electronic Means, Electronic Offer & 
Acceptance, Contracting between Attendees Parties, Contracting 
between Absents Parties, Laws of Transactions and E-Commerce. 

 



  
)٤٦٦٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا:  

ًطـورا كبـيرا في كافـة الأنـشطة تطورت الحياة والبيئة المحيطة بنا في العقـود المنـصرمة ت ً

والمجــالات، بــسبب انتــشار ظـــاهرة العولمــة التــي أعـــادت رســم وصــياغة العلاقـــات 

الاقتصادية الدولية، وأزالت المعوقات التشريعية والتنظيمية التي لطالما وقفت حجر عثـرة 

 ضًا، وأيـأمام تحرر السلع والمنتجات وتقديم الخدمات، وذلك في إطـار العقـود التقليديـة

 رأسـه إلى مفـرقبسبب الثورة العلمية والمعلوماتية والتكنولوجية التي اجتاحت العالم من 

أخمص قدميه، وجعلتـه يبـدو كقريـة صـغيرة يـتم التواصـل والتفاعـل بـين سـكانها بـسرعة 

 . أخرىإلى ٍآخر، أو من دولة إلى ٍكبيرة، دون حاجة تقتضي الانتقال من مكان 

 تمخضت من رحم هذا التطور؛ تطور وسـائل التعاقـد، وظهـور وكان من بين النتائج التي

ــارة  ــات التج ــة لمتطلب ــل، مواكب ــن ذي قب ــودة م ــن موج ــستحدثة لم تك ــدة وم ــائل جدي ًوس

الإلكترونيــة وازدهارهــا عــلى النحــو الــذي صــارت معــه العلاقــات التجاريــة والاقتــصادية 

ات وتكنولوجيـــا مرتبطــة بعــرى وثيقــة مــع التطــور العلمــي الكبــير في مجــال المعلومــ

 .الاتصالات

ــيلاد العقــود  ــذا التطــور م ــر ه ــشاهد عــلى إث ــا ن ــةوبتن ــة بالوســائل الإلكتروني ــين المبرم  ب

ً سواء، بدلا من الإبقاء على استخدام الوسـائل ٍّالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على حد

تِ إلا نتيجـة التقليدية المتعارف عليهـا في التعاقـد، لأن التحـول في الفكـر القـانوني لم يـأ

مباشرة للنهضة المعلوماتية والتقنية ولرواج وسائل الاتصالات التـي اسـتخدمت في إتمـام 

اجـة لأن يتواجـد بغير الحالبيع والشراء وإنهاء التعاقدات على مختلف أشكالها وأنواعها، 

، من أجل توافق الإرادتين وارتبـاط )مجلس العقد(ٍن في مكان واحد يجمع بينها االمتعاقد

 .الإيجاب بالقبول لانعقاد العقد
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ت ا:  

ــاملات  ــارة والتع ــشار التج ــتانت ــبكة الإنترن ــبر ش ــائل ع ــل في وس ــور الهائ ــة للتط  نتيج

، طريـق الوسـائل الإلكترونيـة، وما استتبعه مـن إبـرام العقـود عـن  والمعلوماتالاتصالات

بعـض التـساؤلات،  وأثار  الخاصة بتكييف مجلس العقد،المشكلات القانونية بعض خلق

ن التعاقـد إ أي ؟ حقيقـي في تلك النوعيـة مـن العقـود مجلـس عقـدعقدال هل مجلس :منها

 بمعنى أن التعاقـد ؟عبر شبكة الإنترنت هو تعاقد بين حاضرين، أم هو مجلس عقد حكمي

 الأحكـام  نتجـه نحـو تطبيـق هـل؟ وبالتالي ما الأحكام التي يمكـن تطبيقهـا،يتم بين غائبين

ــام الخاصــة بالتعاقــد بــين حــاضرين؟ وإذا تعــذر الخاصــة ب ــين غــائبين أم الأحك التعاقــد ب

 بين حاضرين أو بـين غـائبين، فـما التكييـف القـانوني الـسليم ٌأنه تعاقدعلى تكييف التعاقد 

 خاصـة فرضـها التطـور الكبـير في وسـائل ٌ هل هو مجلس عقـد لـه أحكـام؟لمجلس العقد

فما الأحكـام الواجبـة التطبيـق في مثـل نعم، : وابالج؟ وإن كان  والمعلوماتالاتصالات

 هذه الحال؟

ع ا أ :  

هذا البحث في تناوله لموضوع يعـد مـن الموضـوعات المهمـة للعقـد، لأن  تظهر أهمية

المــبرم بالوســائل العقــد لا ينعقــد إلا عــن طريقــه، إذ إن تحديــد طبيعــة مجلــس العقــد 

 أن يـصبح ج عن هذا التحديد من آثار قانونية مهمـة، مثـل تظهر أهميته في ما ينتالإلكترونية

ًالعقـد باتـا ونافـذا وملزمـا للمتعاقـدين، أو ً  يجـوز الرجـوع عنـه، وكتحديـد ومعرفـة الوقــت �

الذي ينعقد فيه العقد ويرتـب آثـاره القانونيـة، وتحديـد مكـان انعقـاده ومـا يتفـرع عليـه مـن 

ــالنظر في ا ــور بــين مــسائل، كتحديــد المحكمــة المختــصة ب لمنازعــات التــي يمكــن أن تث

 مــن تثــيره ومــا ، والآثــار المــذكورة.المتعاقــدين، والقــانون الواجــب التطبيــق عــلى العقــد

 أي عنــدما يــتم التعاقــد بــين ؛ا� يكــون مجلــس العقــد حكميــعنــدما تظهــر مـشكلات قانونيــة



  
)٤٦٧١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ــ ــائبين، أم ــصعوبات وَّغ ــذه ال ــل ه ــر مث ــلا تظه ــين حــاضرين ف ــد ب ــان التعاق ــو ك  تلكــما ل

 .المشكلات

اف اأ :  

  الوصــول إلى أهــم الحلــول القانونيــة التــي يمكــن أن تــساهم فييــستهدف هــذا البحــث

 خاصة في ظـل عـدم الوسائل الإلكترونية المستحدثة،ب المبرمتحديد طبيعة مجلس العقد 

ُتطرق تشريعات معظم الـدول التـي تعنـى بتنظـيم أحكـام التعـاملات والتجـارة الإلكترونيـة 

هذه المسألة، بالإضافة إلى وجود خلاف وجدل فقهي محتـدم بـشأن هـذه المـسألة لم إلى 

 .ينته بعد، ولم يستطع الفقهاء استئصال خضراء هذه المشكلة من جذورها

ا :  

 باسـتباط ُعنـدما قمـتذا البحـث عـلى المـنهج الاسـتنباطي لهـ  في تنـاوليتُعتمدا -

الـدول، وأوردهـا الفقهـاء في نطـاق مجلـس  بعـض تـشريعاتبعض الأحكام التي أوردتها 

التـي ظهـرت في العقد التقليدي، وفي نطاق التعاقدات التي تتم عن طريـق بعـض الوسـائل 

مـن أجـل الوصـول إلى نتيجـة وذلـك  مثـل التعاقـد عـن طريـق الهـاتف، العقود المنصرمة،

 .لإلكترونيةالمبرم بالوسائل امنطقية يمكن تعميمها أو تطبيق أحكامها على مجلس العقد 

ً وصـف موضـوع البحـث وصـفا  بغـرض على المـنهج الوصـفي التحلـيليتُعتمدا  -

 ومناقـشة مـا نـصت ا، وجمع وتتبع الحقائق والمعلومـات المرتبطـة بـه، وتحليـل�موضوعي

عليه التشريعات وما أورده الفقـه القـانوني فـيما يتعلـق بالمـسألة محـل البحـث ومـا يتفـرع 

 .عليها من مسائل أخرى

ُ لـذلك قمـت  المنهج المقارن،ً أيضا أن موضوع البحث يقتضي الاستناد إلىُوجدت -

ُوشرحها وما يمكـن أن يعـرض لهـا مـن  قوانين بعض الدول العربية  نصوصبالمقارنة بين

 .مناقشة
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ا :  

  :ً موضوع هذا البحث وفقا للتقسيم التاليت بحول االله وقوتهتناول

 .المقدمة

  . لمجلس العقدالفقهيو م اللغويالمفهو: ا اي

 .المفهوم اللغوي لمجلس العقد: المطلب الأول

 .المفهوم الفقهي لمجلس العقد: المطلب الثاني

المـبرم بالوسـائل موقف الفقه القانوني من تحديـد طبيعـة مجلـس العقـد : ا اول 

 .الإلكترونية

برم بالوسـائل الإلكترونيـة المـتحديد الطبيعـة القانونيـة لمجلـس العقـد : المطلب الأول

 .ًوفقا للتقسيم التقليدي لأنواع مجلس العقد

المـبرم بالوسـائل الإلكترونيـة تحديد الطبيعـة القانونيـة لمجلـس العقـد : المطلب الثاني

 .ًخروجا على التقسيم التقليدي

ما المــبرم موقــف التـشريعات العربيــة مــن تحديــد طبيعــة مجلــس العقــد : ا

 .الإلكترونيةبالوسائل 

موقف القانون المدني المقـارن مـن تحديـد الطبيعـة القانونيـة لمجلـس : المطلب الأول

 .المبرم بالوسائل الإلكترونيةالعقد 

 الإلكترونيــة مــن تحديــد الطبيعــة  والتجـارةموقــف قــوانين المعــاملات: المطلـب الثــاني

 .المبرم بالوسائل الإلكترونيةالقانونية لمجلس العقد 

 .الخاتمة



  
)٤٦٧٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  ا اي 
    ا او ا اي

ســوف أتنــاول في هــذا المبحــث التمهيــدي مفهــوم مجلــس العقــد بــصورة مــوجزة مــن 

 :ًة، وذلك وفقا للتقسيم التاليالفقهيالناحيتين اللغوية و

 .المفهوم اللغوي لمجلس العقد: المطلب الأول

 .لعقد لمجلس االفقهيالمفهوم : المطلب الثاني

  ا اول 
ا  يا ا  

مجلـس، والعقـد، والأخـير في اللغـة هـو : مجلس العقد مركب إضافي مـن لفظـين همـا

أنه يعني موضـع : أما المجلس في اللغة، فلقد ورد في الصحاح للجوهري. )١(نقيض الحل

يكــون عليهــا الحــال التـي هـي لــسة ِوالج، ٌورجــل جلـسة، أي كثــير الجلـوس، )٢(الجلـوس

َ وجالسته فهو جلسي وجليسي،الجالس ْ ِ ُ)٣(. 

 ، والجمـع المجـالس،المجلس موضع الجلوس: وجاء في المصباح المنير للفيومي أن

س، ا تـسمية للحـال باسـم المحـل يقـال اتفـق المجلـًوقد يطلق المجلس على أهلـه مجـاز

عنـى نفـسه ورد في  وفي الم.)٤(اًا وقعـد متربعـً يقـال جلـس متربعـ،جلس بمعنـى قعـدويقال 

                                                        

ة عـن وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية بالكويـت، الطبعـة الموسوعة الفقهية الكويتيـة، الـصادر )١(

 . ١٤٤: ، ص)٣٦(م، الجزء ٢٠١٦/هـ١٤٣٧الثانية، طبعة 

َيـا أيهـا الـذين ": أي هو كل موضع يجلس فيه الإنسان، يقـول االله تعـالى في محكـم آيـات التنزيـل )٢(
ِ َّ َ ُّ َ َ

ِآمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس  َِْ ِ
َ ُِ َّ ْ ََ َ ُُ َ َ َ ْفافسحوا يفسح االلهَُّ لكمِ َ َ َُ َ ِ ْ ْ  . ١١: ، سورة المجادلة، الآية"َُ

تحقيـق أحمـد عبـد الغفـور ة،  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربي:إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )٣(

 .٩١٤: ، ص)٣(، الجزء م١٩٨٧/  هـ١٤٠٧ ، طبعةالطبعة الرابعة  بيروت،،دار العلم للملايين، عطار

 ،المكتبـة العلميـة،  المـصباح المنـير في غريـب الـشرح الكبـير:ن محمد بن عـلي الفيـوميأحمد ب )٤(

  . ١٠٥: ، ص)١(، لبنان، بدون سنة نشر، الجزء بيروت



 )٤٦٧٤(  ا  مما اوما  ا "رم  درا"  

 ، والجمـعالمجلس بسكون الجـيم وكـسر الـلام، موضـع الجلـوس: معجم لغة الفقهاء أن

 .)١(مجالس

ا فهـو جـالس ًجلـس يجلـس جلوسـو ، القعـود يعنيالجلوس: وجاء في لسان العرب أن

الهيئــة التــي تجلــس عليهــا، ة بمعنــى والجلــسه، مــن قــوم جلــوس وجــلاس، وأجلــسه غــير

 .)٢(د عليه هذا النحوبالكسر، على ما يطر

أجلسه تعني أقعده، وجالسه أي جلـس معـه فهـو مجـالس : وورد في المعجم الوسيط أن

مكان الجلوس والطائفـة مـن : والمجلس. وجليس، وتجالسوا إذا جلس بعضهم مع بعض

 ومنـه مجلـس الـشعب ومجلـس العمـوم ،الناس تخصص للنظر فيما يناط بهـا مـن أعـمال

 حصة من الوقت يجلس فيهـا جماعـة ة هيالجلسو. الحسبيومجلس الأعيان والمجلس 

 وهـي مغلقـة إذا لم يـشهدها إلا أعـضاؤها ومفتوحـة ،مختصون للنظر في شأن من الشؤون

 .)٣(إذا شهدها معهم غيرهم

ويمكن أن يؤخذ مما تقدم أن مجلس العقد يتحقـق عنـدما يجلـس شخـصان أو جماعـة 

 .غلون فيها بالتعاقد بشأن مسألة معينةٍمن الناس في مكان ما ولمدة من الوقت ينش

                                                        

ــي،محمــد رواس قلعجــي )١( ــائس للطباعــة والنــشر ،  معجــم لغــة الفقهــاء: حامــد صــادق قنيب دار النف

 . ٤٠٦: ، صم١٩٨٨/هـ ١٤٠٨  طبعةالطبعة الثانية،، والتوزيع

 ،دار صـادر، لـسان العـرب: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري )٢(

 .٣٩: ، ص)٦(، الجزء هـ١٤١٤، طبعة الطبعة الثالثة، بيروت

مجمـع اللغـة ، منـشورات نخبة من اللغويين بمجمع اللغة العربية بالقـاهرةتأليف : المعجم الوسيط )٣(

 . ١٣٠: ، ص)١(م، الجزء ١٩٧٢، طبعة الطبعة الثانية، ةالعربية بالقاهر



  
)٤٦٧٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 ما ا  
 ااا    

 ، التي حاكها الفقـه الإسـلاميوالنظريات الرصينة ى الأفكارحدإ ي مجلس العقد هنظرية

ّونسج خيوطها بأنامل لا تعرف إلا الدقة والإتقان، فلم يقدر له رج إلى  وتخـرى النـورتأن ا ُ

 . يادي فقهاء المسلمين الأوائل إلا بأالوجود

البيعــان ": وأســاس هــذه النظريــة مــا رؤي عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أنــه قــال

ِكذبا محوبالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما   بركـة تقـُ

ــض الفقهــاء أن هــذا الحــديث وضــع حــدا لرجــوع كــل . )١("بــيعهما ــن ًولقــد أوضــح بع م

المتبــايعين عــن قولــه، ويتمثــل ذلــك في افــتراقهما عــن مجلــسهما، ومجلــسهما هــذا هــو 

وأشار البعض الآخر إلى أن الحديث النبوي المذكور يدل دلالة واضـحة . )٢(مجلس العقد

عــلى أن التعاقــد يلــزم أن يكــون في مجلـــس العقــد، وأن العقــد لا ينعقــد أو يـــتم إلا في 

 .)٣(المجلس

القـانون المـدني المـصري، وعـن طريقـه إلى مجلـس العقـد بعـد ذلـك ت نظرية انتقلثم 

قـد نـصت عـلى نظريـة  ، وإذا كانـت قـوانين هـذه الـدول)٤(انتقلت إلى قوانين الدول العربيـة

                                                        

صـحيح البخـاري، دار ابـن كثـير، دمـشق، بـيروت، الطبعـة الأولى، طبعـة : محمد بن إسماعيل البخـاري )١(

ِّم، كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، الحديث رقم ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣ ََّ  . ٥٠١: ، ص)٢٠٧٩(َ

 .٣٥: م، ص١٩٩٠ مؤسسة البستاني للطباعة، القاهرة، طبعة ،لتزاممصادر الا: فيق العطارعبد الناصر تو )٢(

 دار الجامعــة ،مجلـس العقــد في الفقـه الإسـلامي والقــانون الوضـعي: جـابر عبـد الهــادي الـشافعي )٣(

 .٢٢٣: ، صم٢٠٠١الجديدة للنشر، الإسكندرية، طبعة 

رادة المنفـردة، دراسـة معمقـة ومقارنـة بالفقـه الإسـلامي، نظريـة العقـد والإ: عبد الفتاح عبد البـاقي )٤(

 .١٤٥: م، ص١٩٨٤الكتاب الأول، بدون ذكر ناشر، طبعة 



 )٤٦٧٦(  ا  مما اوما  ا "رم  درا"  

ًمجلـس العقــد ونظمـت أحكامــه، إلا أنهـا لم تــضع تعريفـا لمجلــس العقـد، وربــما يعــزى 

 . إلى الفقه القانونيالسبب في ذلك إلى رغبة المشرع في ترك هذه المهمة 

الحالـة التـي ينـشغل فيهـا المتبايعـان بـالبيع ": لذلك عرف بعض الفقه مجلس العقد بأنه

: ، وعرفه بعض الفقهاء بأنـه)١("بما تستلزمه من المكان والزمان وظروف الانشغال بالتعاقد

ــر " ــلام الآخ ــدهما ك ــسمع أح ــث ي ــان بحي ــان والزم ــس المك ــدين في نف ــتماع المتعاق اج

وعـلى حـد قـول . )٢("ة، حالة كونهما منصرفين إلى التعاقـد لا يـشغلهما عنـه شـاغلمباشر

الحـال التـي يكـون فيهـا المتعاقـدان مـشتغلين بالتعاقـد في الفـترة المبتدئـة ": البعض فهـو

 .)٣("بالإيجاب والمنتهية بالقبول

ويـنفض مكان وزمان التعاقـد الـذي يبـدأ بالانـشغال البـات بالـصيغة ": ًويعرف أيضا بأنه

الإطار الزماني والمكاني الـذي ": ، والبعض الآخر عرفه بأنه)٤("بانتهاء الانشغال بالتعاقد

ًيجمــع المتعاقــدين حقيقــة أو حكــما والــذي ينــشغلان خلالــه بــإبرام العقــد، ويتبــادلان فيــه 

                                                        

أحكام العقود في الشريعة الإسلامية والقانون المدني، عقد البيع، مطبعة : عبد الناصر توفيق العطار )١(

ــشر، ص ــدون ســنة ن ــسعادة، ب ــدى. ١٦٣: ال ــه ل ــرومــصطفى أحمــد أ مــشار إلي ــو عم ــد : ب مجلــس العق

 .٦٦: ص م،٢٠١١ دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، طبعة ،الإلكتروني، دراسة مقارنة

 . ١٤٥:  مرجع سابق، ص:عبد الفتاح عبد الباقي )٢(

 دار اليـسر، القـاهرة، طبعـة ،التعاقد عـن طريـق الانترنـت مـن وجهـة الفقـه الإسـلامي: هشام العربي )٣(

 ،الإيجاب والقبـول ونـوازلهما المعـاصرة: إياس بن إبراهيم الهزاع: في ذلكوينظر . ٧٥: م، ص٢٠١٩

: م، ص٢٠٢٠، ينـاير )٣(، العـدد )١٣(بحث منشور بمجلة العلوم الـشرعية، جامعـة القـصيم، المجلـد 

١٩٤٠، ١٩٣٩ . 

خـصوصية : محمد مزوزي: وفي المعنى ذاته. ١٢٨:  صمرجع سابق،: جابر عبد الهادي الشافعي )٤( 

، )١١(، العـدد )٦( بحث منشور بمجلة القـضاء المـدني، الـسنة ،اضي في مجلس العقد الإلكترونيالتر

 .٣٢: م، ص٢٠١٥



  
)٤٦٧٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ان المتقـدم التعريفـ، و)١("التعبير عن الإيجاب والقبـول بالوسـائل التقليديـة أو المـستحدثة

 ٍّ عـلى حـدوالمـبرم بالوسـائل الإلكترونيـة عـلى مجلـس العقـد التقليـدي ان ينطبقـهماذكر

 .سواء

مكـان وزمـان الاتـصال بالإنترنـت، ويبـدأ ": أما في نطاق التعاقد الإلكتروني فيعرف بأنه

 . )٢("بالانشغال في التعاقد، وينتهي بانتهاء الانشغال أو انقطاع الاتصال

                                                        

 .٦٨:  صمرجع سابق،: مصطفى أحمد أبو عمرو )١( 

 رسـالة ،العقـود الإلكترونيـة عـلى شـبكة الإنترنـت بـين الـشريعة والقـانون: ميكائيل رشيد الزيباري )٢( 

 . ٢٣٠: م، ص٢٠١٢/ هـ١٤٣٣ة الشريعة، الجامعة العراقية، سنة دكتوراة مقدمة إلى كلي



 )٤٦٧٨(  ا  مما اوما  ا "رم  درا"  

  ا اول
   اوم ا مم   ط  ا ا ا

ــاده  ــتمام العقــد وانعق ــزم ل ــدا ســواء –يل ــديا ًكــان عق ــائل  �تقلي ــق الوس ــا عــن طري ًأو مبرم

 صدور إيجاب من أحـد المتعاقـدين، يعقبـه قبـول مطـابق لـه مـن المتعاقـد - )١(الإلكترونية

                                                        

 عن التعبير عنها في  - في جوهره ومكنونه - لا يختلف التعبير عن الإرادة في نطاق العقود التقليدية )١(

 الإلكترونية، غاية ما في الأمر اخـتلاف الوسـيلة المـستخدمة، بحيـث يـتم  المبرمة بالوسائلإطار العقود

 . عن الإرادة بواسطة الوسائل والقنوات الإلكترونيةالتعبير

Abbas Karimi, Mohamad Akbari: Basic Conditions of Validity of 
Electronic Contracts in Iran and UNCITRAL Model Law. Research 
published on Journal of History Culture and Art Research. Volume (6)، 
Issue (1), February 2017. p. 398. 
Maryke Silalahi Nuth: Electronic Contracting in Europe: Benchmarking 
of National Contract Rules of United Kingdom, Germany, Italy and 
Norway in Light of the EU E-commerce Directive. 2008. p. 62. 
Morad Shnikat, Ali Alnsoor: The Legal Framework of Electronic Contract 
in the Jordanian Legislation. Research published on Global Journal of 
Politics and Law Research. Vol (5), Issue (5). September 2017. p. 50. 
Guillaume Beaure d'Augères, Pierre Breesé, Stéphanie Thuillier: Paiement 
numérique sur internet , Etat de l'art, aspects juridiques et impact sur les 
métiers. International Thomson Publishing, France, 1997, p. 98. 

 وتبعـه في ذلـك الـسواد –م ١٩٩٦ولقد أقر قانون الأونيستيرال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية سنة 

  ومـشروعية بـصحة–عنـى بالمعـاملات والتجـارة الإلكترونيـة ُلتي تالأعظم من تشريعات الدول العربية ا

المـادة إذ نـصت تبادل التعبير عن الإرادة عن طريق الوسائل الإلكترونية مهما تعدت أشكالها وأنواعهـا، 

رسـالة (في سياق تكوين العقود، وما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، يجوز استخدام ": على) ١١/١(

ير عن الإيجاب وقبول هذا الإيجاب، وعند استخدام رسالة البيانـات في تكـوين العقـد لا للتعب) البيانات

 ."يفقد ذلك العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد استخدام رسالة بيانات إلكترونية لهذا الغرض

"In the context of contract formation, unless otherwise agreed by the 
parties, an offer and the acceptance of an offer may be expressed by 
means of data messages. Where a data message is used in the formation of 
a contract, that contract shall not be denied validity or enforceability on 
the sole ground that a data message was used for that purpose". 



  
)٤٦٧٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ــ ــر أو –ن االآخــر، بحيــث تتفــق إرادت ــر إحــداث عــلى – أكث ــانوني أث ــان ،)١(معــين ق ــإذا ك  ف

 ،ن في مجلـس العقـد أثنـاء التعاقـد، وصـدر الإيجـاب عـن الموجـبيالمتعاقدان متواجـد

ًوظـل قـائما لم يرجــع عنـه صــاحبه، ولم يـسقط لأي سـبب مــن الأسـباب، ثــم صـدر قبــول 

أمـا  ،مطابق اقترن بهذا الإيجاب قبل أن ينفض المجلس، كنـا بـصدد تعاقـد بـين حـاضرين

لو كان المتعاقدان لا يجمعهما مجلس واحد، كما هو الحال في التعاقد بالمراسـلة، فإننـا 

�نكون أمام تعاقد بين غائبين، ويكون مجلس العقد مجلسا حكمي  . اً

لكن مع ظهور وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات ورواجها لم يصبح الحال كما كـان 

 النظرة والتكييـف القـانوني لطبيعـة مجلـس العقـد عليه؛ إذ ساعدت هذه الوسائل في تغيير

وفي التقسيم المتبع والمتعارف عليه لأنواع مجلس العقد، وساهمت بـدور كبـير ومبـاشر 

 فـسوف أتطـرق إلى وعـلى هـذا. في ظهور تقسيمات جديدة لم تكن موجودة مـن ذي قبـل

ــة لمجلــس العقــد ــد الطبيعــة القانوني ــن تحدي ــانوني م ــه الق  م بالوســائل المــبرموقــف الفق

 :ً، وتنظيم أحكام هذه المسألة وفقا للتقسيم التاليةالإلكتروني

 ة الإلكترونيـالمـبرم بالوسـائلتحديد الطبيعـة القانونيـة لمجلـس العقـد : المطلب الأول

 .ًوفقا للتقسيم التقليدي لأنواع مجلس العقد

                                                        

ــنقض، )١( ــم محكمــة ال ــة حك ــم ، الــدوائر المدني ــضائية، جلــسة ) ٨٢(، لــسنة )٣٠٢٠(الطعــن رق ق

 . م١٨/١/٢٠٢١

ـــنقض ـــة ال ـــم محكم ـــم حك ـــن رق ـــة، الطع ـــدوائر المدني ـــسنة )٩٤٩٢(، ال ـــسة ) ٧٨(، ل ـــضائية، جل ق

 . م٢٣/٩/٢٠١٨

ـــم  ـــة، الطعـــن رق ـــدوائر التجاري ـــنقض، ال ـــسنة )٦٩٧٤(حكـــم محكمـــة ال ـــضائي) ٧٦(، ل ـــسة ق ة، جل

 . م١٤/٦/٢٠٠٧

 :ًنقلا عن الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض المصرية على الرابط التالي

https://www.cc.gov.eg/ 



 )٤٦٨٠(  ا  مما اوما  ا "رم  درا"  

 ة الإلكترونيـئلالمـبرم بالوسـاتحديد الطبيعـة القانونيـة لمجلـس العقـد : المطلب الثاني

 .ًخروجا على التقسيم التقليدي

  ا اول
ا  مما ا  ا وما    

ا  اعم يا  و 

 بشأن تحديد طبيعـة - الباحثون ذلك في وتبعهم –فقهاء القانون الكثير من لم تتفق كلمة 

، وظهـرت عـلى إثـر ذلـك مجموعـة مـن الآراء ة الإلكترونيـلمبرم بالوسائلامجلس العقد 

والاتجاهات مدعومة بالأدلة، بعضها انتهى إلى أن مجلس العقد هو مجلس عقد حقيقـي، 

، ومـا  هـذه الآراءوالبعض الآخر رأى أن مجلس العقد هو مجلـس عقـد حكمـي، وأسـوق

ِعرض لها من مناقشة على نحو ما يلي ُ: 

١-  ا :  

 جمــع المتعاقــدين في تتمثــل في ،يتأســس التعاقــد بــين حــاضرين عــلى فكــرة جوهريــة

إجراء التعاقد فـيما بيـنهما مبـاشرة، أو بين ، لا فرق في ذلك )مجلس العقد(مجلس واحد 

 ،ٍن يجتمعـان في مكـان واحـدي يعني أن المتعاقـدوهذا ،عن طريق نائب ينوب عن أحدهما

 ويعلـم ، ويـسمع كلامـه،، بحيث يرى أحـدهما الآخـر مبـاشرةويكونان على اتصال مباشر

 وما يصدر عنه من تعبير عـن الإرادة، كـونهما منـصرفين إلى التعاقـد لايـشغلهما ،بما يقوله

 . عنه أي شاغل

ًويبدأ المجلس بتقديم الإيجاب وينتهي بالرد على الإيجاب قبـولا إن حـصل توافـق بـين 

 أو ينقــضي ،هـذا التوافــق ولم يــرتبط الإيجـاب بــالقبولًالإرادتـين، أو رفــضا إن لم يحــصل 



  
)٤٦٨١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 بقيام أحد الطـرفين وانـصرافه عـن المكـان، ويـنفض بـإعراض أحـدهما وينفض المجلس

 .)١(عن موضوع التعاقد وانصرافه إلى موضوع آخر حتى ولو بقي في المكان نفسه

تواجـد أو : أما الشروط اللازم توفرهـا في مجلـس العقـد الحقيقـي فهـما شرطـان، الأول

ــوب عــنهما ــن ين ــس أو م ــاني،)٢(حــضور الطــرفين في المجل ــد :  والث ــاب عن ــم بالإيج العل

 .)٣(صدوره

                                                        

نظرية العقد، مقارنة بين القوانين العربية والتـشريعات الإسـلامية، : محي الدين إسماعيل علم الدين )١(

 . ١٦٧: م، ص١٩٩٤ العربية، القاهرة، طبعة دار النهضة

في مكـان انعقـاد ) ا�بـدني(بـصورة فعليـة ) الموجـب والقابـل( يعني هـذا الـشرط أن يتواجـد الطرفـان )٢(

 قبـل الآخـر، ويجـب أن أحـدهماالمجلس، بصرف النظر عن حضورهما في الوقت نفـسه، أو حـضور 

 الطرفين من رؤية وسماع الآخر بـدون أي حـواجز ًيكون النطاق المكاني لمجلس العقد ملائما لتمكين

 جـابر عبـد الهـادي .ٍأو عراقيل، على النحو الذي يتيح لهـما تبـادل الإيجـاب والقبـول في سـهولة ويـسر

 .   ٨٣: ، صمرجع سابق:  مصطفى أحمد أبو عمرو.٢٣٩: مرجع سابق، ص: الشافعي

فين أو لأحدهما دون الآخر، ويأخذ المجلس ا بالمفارقة الجسدية لكلا الطر�ويعتبر مجلس العقد منفض

إن انشغل الطرفان أو انشغل أحدهما بأي شيء آخر عن التعاقد، حتى ولو ) ا�أي يعتبر منفض(الحكم عينه 

النظرية العامة :  محمد حسين منصور.١٤٥: ، صمرجع سابق:  عبد الفتاح عبد الباقي.لم يبرحا مكانهما

 .  ١٠٩: م، ص٢٠٠٥ دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، طبعة ،الالتزامللالتزام، الكتاب الأول، مصادر 

ُ يقصد بهذا الشرط أن يكون صدور الإيجاب والعلم به في وقـت واحـد، هـو وقـت مجلـس العقـد، )٣(

وأن يعلم الموجب بالقبول في الوقت الذي يصدر فيه، ويتحقق ذلك بعدم وجود مدة زمنية بـين صـدور 

 . ١٦٦: مرجع سابق، ص: محي الدين إسماعيل علم الدين. بهالقبول وعلم الموجب 

، إذ المعـروض عليـهعلى أن يؤخذ بعين الاعتبار عدم لزوم رد الموجب له بصورة فورية على الإيجـاب 

 بين صدور الإيجاب والرد عليه، أي جواز تراخي القبول المطـابق معقولةمن الممكن انقضاء مدة زمنية 

 الطرفان مجلس العقد، ولم يصرفهما أي شيء عن التعاقد، فهذا لا يحول دون للإيجاب طالما لم يغادر

الـوجيز في شرح القـانون المـدني، نظريـة الالتـزام بوجـه عـام، دار : عبد الرزاق السنهوري. انعقاد العقد



 )٤٦٨٢(  ا  مما اوما  ا "رم  درا"  

ويرى أصحاب هذا الرأي أن التعاقد عبر شـبكة الإنترنـت هـو تعاقـد بـين حـاضرين، وأن 

 لأن لحظــة ؛عــدم التعــاصر المكــاني لا يعنــي بالــضرورة أن التعاقــد قــد جــرى بــين غــائبين

رادة وتبادل الإيجاب والقبول بين المتعاقدين لم يشترط لها القانون التواجـد التعبير عن الإ

 . )١(الفعلي للمتعاقدين

ويوضح بعض الفقه أن التعاقد إن جرى بين الطرفين باسـتعمال إحـدى وسـائل الاتـصال 

ــاكس  ــة كالف ــارة أخــرى  Faxالحديث ــسمى في عب ــا ي ــات Teleprinterأو م  أو عــبر شاش

ه الوسائل تأخذ الحكم نفسه المقرر للتعاقد عـبر الهـاتف، فعـلى الـرغم الكمبيوتر، فإن هذ

                                                                                                                                               

ة، مصادر الإلتزام، مكتبـة الوفـاء القانونيـ:  سمير تناغو.٨١: م، ص١٩٦٦النهضة العربية، القاهرة، طبعة 

 . ٣٨: م، ص٢٠٠٩الإسكندرية، الطبعة الأولى، طبعة 

وهذا يتماشى مع الواقع العملي، لأن معظم التعاقدات تتطلب عـدم صـدور القبـول مـن فـوره، وفي هـذه 

ًظـل الإيجـاب قـائما طيلـة هـذه الفـترة  ي أنبشرطالحال ينعقد العقد حتى وإن تزامن معه تراخي القبول، 

 وخير مثال لذلك صدور الإيجاب بلغة أجنبية لا يجيدها الموجـب لـه، ،ه يعدل الموجب عن إيجابوألا

ًفيضطر إلى الاستعانة بمترجم، ليحزم أمره ويجمع رأيه ويقرر المضي قدما في التعاقد من عدمه، وفق ما 

تحتـاج ) ترجمة الإيجاب من أجل فهم وإدراك ما اشتمل عليـه( ومسألة كهذه ،يلبي متطلباته واحتياجاته

 . ك كثيرة ومتعددةلوالأمثلة على ذ، عض الوقتإلى ب

ُ، بل يمنح مـدة زمنيـة مناسـبة إيضاحهُ لا يطالب بالقبول الفوري على النحو السابق الموجب لهوإذا كان 

بالكيفيـة ُومعقولة يصاحبها تراخي في القبول لكي يتدبر أمره، فإنه لا يسمح له بأن يمعن في تراخيه هـذا 

 فمـن الأفـضل ذلك لـ،طويلةزمنية مدة ًالإيجاب معلقا ار بالموجب، بأن يظل  حد الإضرالتي تؤدي إلى

 .  والمناسب أن يكون هناك توسط بين الأمرين

 رسالة دكتوراة مقدمة ،إثبات التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت، دراسة مقارنة: تامر محمد الدمياطي )١(

التعاقـد عـبر :  سامح عبد الواحد التهامي.٨٦: صم، ٢٠٠٨إلى كلية الحقوق، جامعة عين شمس، سنة 

 .٢٠٦، ٢٠٥: م، ص٢٠٠٨الانترنت، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، المحلة، مصر، طبعة 



  
)٤٦٨٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

من أن المتعاقدين غائبان إلا أنه لا يوجد فاصل زمني في التعاقد بين صدور القبول والعلـم 

  .)١(به، فتنطبق بالنسبة لذلك قواعد التعاقد بين حاضرين

ٍوفي خط مواز  بهـا الطرفـان عـن رغبـتهما ّ يرى البعض أن الرسائل الإلكترونية التـي يعـبرٍ

في التعاقد تتم في نفس التوقيت وفي نفس المكان، والعقود التي تبرم عبر شـبكة الإنترنـت 

تختفي معهـا الفـروق الزمنيـة والمكانيـة، فالانفـصال الجغـرافي لـيس لـه وجـود، والفـارق 

 ل بالنـسبة كما هو الحا- الزمني بين الإيجاب والقبول حتى وإن غاب الرد في الوقت نفسه

 إلا أنـه يتحقـق - لبريد الإلكـترونيا للتعبير عن الإرادة وتبادل الإيجاب والقبول عن طريق

نوع من الالتقاء الافتراضي المتـزامن عـبر الـشبكة العنكبوتيـة، والـذي يظـل معـه الموجـب 

 وعـلى هـذا فـإن المتعاقـدين يـضمهما مجلـس واحـد ،على إيجابه لحين الارتباط بالقبول

ا، �قـي فيـه المتعاقـدين ماديـت شيء عـن التعاقـد الـذي يل أياضي، لا يختلـف فيحكمي افتر

 .   )٢(فهما في ذلك سواء

 أن الموجــب والقابــل طالمــا أنهـما عــلى اتــصال مبــاشر عــلى الــشبكة ٌوكـشف رأي عــن

، أو بواسـطة الـصوت )الشات(العنكبوتية، وهذا التواصل قد يتم بواسطة الكتابة عن طريق 

 بواسطة الصوت والصورة والكتابة، ولا يشغلهما عـن ذلـك أي شـاغل، فلـن فقط، أو حتى

                                                        

 ،التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة مع التركيز عـلى البيـع بواسـطة التلفزيـون:  محمد السعيد رشدي)١(

 .٢٩: ص ،م١٩٩٨طبوعات جامعة الكويت، طبعة م

النظام القانوني للعقد الإلكتروني، دراسة مقارنـة في القـوانين الوطنيـة وقـانون :  رضا متولي وهدان)٢(

 بحـث منـشور بمجلـة البحـوث القانونيـة والاقتـصادية، كليـة ،الأونيسترال النموذجي والفقـه الإسـلامي

 . ١٤٥، ١٤٤: م، ص٢٠٠٧، أكتوبر )٤٢(الحقوق، جامعة المنصورة، العدد 

Murielle-Isabelle Cahen: la formation des contrats de commerce 
electronique. Septembre 1999. p. 27. publié sur Internet: 
http://lthoumyre.chez.com/uni/mem/05/presentation.htm 



 )٤٦٨٤(  ا  مما اوما  ا "رم  درا"  

 ؛ٍيؤثر في تكييف التعاقد بأنه تعاقد بين حاضرين غيابهما وعدم وجودهما في مكـان واحـد

 .  )١(لأن تصدير القبول والعلم به لا يفصل بينهما زمان في التعاقد

ًو تعاقد بين حاضرين زمانـا ومكانـا؛ إذ وبالنظر فيما سبق يتبين أن التعاقد عبر الإنترنت ه ً

يكون الطرفـان عـلى اتـصال مـستمر لـيس بالكتابـة فقـط بـل بوسـيلة سـمعية بـصرية، وهـي 

وسيلة تحقق الحضور الافتراضي المعاصر بين الطرفين، بحيث يتمكنان من إجـراء حـوار 

ب والقبـول، موسع بشأن بنود العقد وتنفيذه، وهذا يعني عدم وجود فارق زمني بين الإيجـا

ومن ثم فلا يمكن التسليم بفكرة الغيـاب عـن مجلـس العقـد؛ لأنـه في الحقيقـة تعاقـد بـين 

�حاضرين حتى ولو كان الحضور اعتباريا
)٢( . 

التعاقد عن طريق الهاتف رغم أنـه يـتم أن   صدق هذا الاتجاه ما رأه البعض منويعزز من

ــاضرين، بــين طــرفين لا يتواجــدان في مكــان واحــد، إلا أن القــ ًانون اعتــبره تعاقــدا بــين ح

ًوالتعاقد عن طريق شبكة الإنترنت يأخذ الحكم ذاته قياسا على التعاقـد بالهـاتف
ً ووفقـا ،)٣(

                                                        

 دار الفكـر الجـامعي، الإسـكندرية، ،إبرام العقد الإلكـتروني، دراسـة مقارنـة: يم خالد ممدوح إبراه)١(

مجلس العقد الإلكـتروني وأثـره في : الجميل شكري الجميل. ٣٦٧: ص م،٢٠١١الطبعة الثانية، طبعة 

 رســالة دكتــوراة مقدمــة إلى كليــة الحقــوق، جامعــة ،الفقــه الإســلامي والقــانون المــدني، دراســة مقارنــة

  . ١٠٧ :ص م،٢٠١٨ة، سنة المنصور

حماية المستهلك الإلكتروني في القانون الـدولي الخـاص، دار النهـضة العربيـة، : محمد الحسني )٢(

 .٣٧: م، ص٢٠١٤القاهرة، طبعة 

يرى البعض تكييف مجلس العقد في التعاقد بطريق التليفون بأنه مجلس عقـد حقيقـي وأن التعاقـد  )٣(

 أن كل عناصر مجلس العقد العملية متحققة في هذا النوع من التعاقد، مع ًيتم بين حاضرين، استنادا إلى

عدم غض الطرف عن وجـود فـوارق كبـيرة بـين التعاقـد عـن طريـق إرسـال رسـول والتعاقـد عـن طريـق 

ًالتليفون، فالموجـب عـبر التليفـون يكـون حـاضرا بنفـسه، ويـستطيع عـرض ومناقـشة كافـة بنـود العقـد 

طرف الآخر، على النقيض من نقل الإرادة بواسطة الرسول فهـي محـددة الجهـة، والتفاوض بشأنها مع ال



  
)٤٦٨٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

مـن القـانون ) ٩٤(لما أشار إليـه الـبعض فلقـد انحـاز المـشرع المـصري بموجـب المـادة 

 طريـق عـن التعاقـد بـأن القائـل للـرأي – ًلاحقا إليها والتطرق ذكرها سيأتي التي –المدني 

 مجلـس في حـاضرين بـين التعاقد حكم يأخذ الأخرى الوسائل من معه يتشابه وما الهاتف

 .  )١(العقد

ويشد من أذر ما تقدم ما رأه أنصار هذا الاتجاه من ضرورة تغيير الأفكار والقناعات التـي 

طـور الهائـل كانت سائدة ومـستقرة، واسـتبدالها بأفكـار أكثـر اسـتنارة تتماشـى مـع هـذا الت

الذي تشهده الوسائل الإلكترونية التي يتم بموجبها إبرام العقود، مما يعنـي ضرورة تطويـع 

وتغيــير الأفكــار التقليديــة الخاصــة بــالتعبير عــن الإرادة وفكــرة مجلــس العقــد، فــإن كــان 

الموجـب والقابـل يبعـد بعـضهما عـن بعـض آلاف الأميـال، فـإن هـذا التباعـد لا يمكــن أن 

أن يرى بعضهما البعض في الوقت عينه وأن يتبادلا الحـديث والمفاوضـة بـشأن يحول بين 

ــين  ــم ب ــه قــد ت كــل مــا يتعلــق بالعقــد المــراد إبرامــه، وذلــك يــستوجب وصــف التعاقــد بأن

 .)٢(حاضرين

                                                                                                                                               

مجد . ولا يكون بمقدور الرسول أو استطاعته أن يزيد عليها أو ينقص، فهو لا يملك سوى نقلها كما هي

إبـرام عقـد البيـع عـبر الإنترنـت، دراسـة مقارنـة بـين القـوانين الوضـعية والفقـه : الدين محمـد الـسوسوة

 .٤٦٠، ٤٥٩: م، ص٢٠١٠مي، رسالة دكتوراة مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة عين شمس، سنة الإسلا

 دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، ،مجلـس العقـد الإلكـتروني، دراسـة مقارنـة:  أيمن إبراهيم عشماوي)١(

وراة  رسالة دكت،التراضي في العقد الإلكتروني: عنادل عبد الحميد المطر .٨٨، ٨٧:  ص،م٢٠٠٩طبعة 

 .  ٤١: م، ص٢٠٠٩مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة عين شمس، سنة 

حمايـة المـستهلك في التعـاملات الإلكترونيـة، دراسـة مقارنـة، بحـث منـشور : نبيل محمد صـبيح )٢(

م، ٢٠٠٨، يونيو )٢(، العدد )٣٢(بمجلة الحقوق الصادرة عن مجلس النشر العلمي بالكويت، المجلد 

 . ١٩٢: ص



 )٤٦٨٦(  ا  مما اوما  ا "رم  درا"  

ًفإذا انتقلنا إلى الانتقادات الموجهة إلى هذا الرأي، فلقـد انتقـده الـبعض اسـتنادا إلى أنـه 

�غفل أمرا جوهريما أقد جانب الصواب عند  وهو وجود المتعاقدين في مكانين منفـصلين ،اً

ومتباعدين وقت إبرام العقد، مما يترتب على إثره أن نشوب أي نزاع بينهما يقتـضي تحديـد 

بالإضـافة إلى أن مكــان إبـرام العقـد يتطلــب . المحكمـة صـاحبة الاختـصاص بنظــر النـزاع

وبالتــالي فــإن البعــد المكــاني بــين  ،)١( القــوانينتطبيــق قــانون دولــة إبــرام العقــد عنــد تنــازع

�الموجب والقابل يظل واقعا مؤثرا لا يمكن إنكاره في تلك النوعية من العقود ً)٢(. 

ٍومن الناحية الواقعية نجد أن أحد عناصر مجلس العقد منتف وغـير متحقـق، والمقـصود 

ــر ــذي يظه ــصر المكــاني، وال ــا يعــرف بالعن ــادي أو م ــذلك العنــصر الم ــين ب ــد ب  في التعاق

                                                                                                                                               

ًلى النهج نفسه عندما استند في تبرير وجهة نظره بأن التعاقد هو تعاقد بين حـاضرين زمانـا سار البعض ع

ًومكانا، على التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات ووسـائل الاتـصالات التـي تمخـض مـن رحمهـا 

ًالأجهزة الذكية التي باتت واقعا معاشا وضرورة لا غنى عنها، وهذا التطور المتتابع يستوجب  أن نتعامـل ً

مع فكرة مجلس العقد بنوع من المرونة التـي يقتـضيها واقـع الحـال، بغـرض إنهـاء المعـاملات بـسرعة 

 .١١٦: مرجع سابق، ص :الجميل شكري الجميل. كبيرة والحفاظ على حقوق المتعاقدين

عقـد في ويشير هذا الرأي إلى أن الاستجابة لهذا التطور لن تتحقـق وتـؤتي أكلهـا إلا بتكييـف مجلـس ال

ًالتعاقد عبر شبكة الإنترنت بأنه مجلس عقد حقيقي، نظرا لتحقق جميع شروطه، فالتفاعـل الزمنـي بـين 

أمــا المكـان، فـإذا كـان الطرفـان غــير . الإيجـاب والقبـول ووحـدة العقـد مــن حيـث الزمـان كلـه متحقـق

 جعـل العـالم يبـدو كقريـة متواجدان في المكان نفسه من الناحية الواقعية، إلا أن التطور التكنولوجي قد

صغيرة يكون بمقدور أي شخص الوصول إلى الآخرين في أي مكان، وهذا مدعاة لوجوب إعـادة تغيـير 

ًالنظرة في البعد المكاني انطلاقا من وجوب تواجد المتعاقدين بأبـدانهما في مكـان واحـد، بنظـرة أكثـر 

 .١١٦: سابق، صالرجع نظر المي. عموم وشمولية تتماشى مع التطورات العلمية والتكنولوجية

 . ١٠٠: مرجع سابق، ص:  مصطفى أحمد أبو عمرو)١(

 دار الجامعـة ،التعاقـد الإلكـتروني في التـشريعات العربيـة، دراسـة مقارنـة: شحاتة غريـب شـلقامي )٢(

 .١١٥:  صم،٢٠٠٨الجديدة، الإسكندرية، طبعة 



  
)٤٦٨٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ًحاضرين عندما يجتمع الطرفان فعليـا في مكـان واحـد، أيـا مـا يكـن هـذا المكـان، ثابتـا أو  � �

ًمتحركا، مفتوحا أو مغلقـا، بحيـث يبقيـان مجتمعـين في هـذا المكـان طيلـة الفـترة اللازمـة  ً �

 .لإبرام العقد، وهذا غير متحقق في العقود المبرمة بوسيلة إلكترونية مستحدثة

 بأنـه عـبر شـبكة الإنترنـتهـذا الـرأي بـأن تأسـيس التعاقـد إلى ًويمكن توجيه النقد أيـضا 

ًتعاقــد بــين حــاضرين قياســا عــلى التعاقــد بواســطة الهــاتف هــو تأســيس غــير صــحيح في 

ً لأن القانون المقارن لم يعتبره تعاقـدا بـين حـاضرين عـلى إطلاقـه، فهنـاك قـوانين ؛مجمله

 وبين غـائبين مـن حيـث المكـان، ومـن ذلـك ،ن من حيث الزمانًاعتبرته تعاقدا بين حاضري

يعتـبر التعاقـد بـالتليفون أو " :على سبيل المثال القانون المـدني العراقـي الـذي نـص عـلى

 كأنـه تـم بـين حـاضرين فـيما يتعلـق بالزمـان، وبـين غـائبين فـيما يتعلـق ؛بأية طريقة مماثلة

 .)١("بالمكان

يعتبر التعاقد بالهاتف أو بأيـة طريقـة ": ندما نص علىوكذلك القانون المدني الأردني ع

مماثلة بالنسبة للمكان كأنه تم بين متعاقدين لا يـضمهما مجلـس واحـد حـين العقـد، وأمـا 

ً ونـص أيـضا المـشرع ،)٢("فيما يتعلق بالزمان فيعتبر كأنـه تـم بـين حـاضرين في المجلـس

اثلـة كأنـه تـم بـين حـاضرين فـيما يعتبر التعاقد بالهـاتف أو بأيـة طريقـة مم" :القطري على

 . )٣("يتعلق بالزمان، وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان

                                                        

 منشور بجريدة الوقائع العراقية، م،١٩٥١نة لس) ٤٠(من القانون المدني العراقي رقم ) ٨٨( المادة )١(

 .م٩/٨/١٩٥١، وتاريخ )٣٠١٥(العدد 

 منـشور بالجريـدة الرسـمية، ،م١٩٧٦لـسنة ) ٤٣(من القانون المـدني الأردني رقـم ) ١٠٢( المادة )٢(

 . م١/٨/١٩٧٦، وتاريخ )٢٦٤٥(العدد 

منشور بالجريدة الرسمية، العدد  ،م٢٠٠٤لسنة ) ٢٢(من القانون المدني القطري رقم ) ٧٨( المادة )٣(

 . م٨/٨/٢٠٠٤، بتاريخ )١١(



 )٤٦٨٨(  ا  مما اوما  ا "رم  درا"  

 بـشأن التعاقـد عـن طريـق  لم تتفـق كلمـتهم أو تتوحـد القـانونفقهـاءأن ويؤازر هذا النقد 

ًالهاتف، ففريق اعتبره تعاقدا بين حاضرين، وفريـق آخـر اعتـبره تعاقـدا بـين غـائبين تـسري  ً

 لأن الهاتف مثله مثل الرسول، والأخـير دوره ينحـصر ؛لس العقد الحكميعليه أحكام مج

 لأنه مجـرد أداة أو ؛، أما إرادة الرسول فليس لها أي دور)الموجب(في نقل إرادة المتعاقد 

 . )١(تحقيق غاية معينةمن أجل وسيلة تستخدم 

ًوفريق ثالـث اعتـبره تعاقـدا بـين حـاضرين زمانـا وغـائبين مكانـا، مـستندي ً ن في ذلـك إلى ً

اختفاء المدة الزمنية بـين صـدور القبـول وعلـم الموجـب بـه، ممـا يـصير معـه التعاقـد بـين 

حاضرين، ولأن المتعاقدين لا يجمعهما مكـان واحـد فـإن التعاقـد يكـون بـين غـائبين مـن 

 أن مجلس العقد هو مجلـس مخـتلط، فهـو مجلـس عقـد ، ويفهم من ذلك)٢(حيث المكان

 .  ومجلس عقد حكمي من حيث المكانحقيقي من حيث الزمان

٢-   ا:  
من الأحيان، خاصة في الوقت الراهن، حـضور وتواجـد أحـد الطـرفين  كثيراليصعب في 

أو كلاهما في مجلس واحد لأسباب عـدة، مثـل تواجـد كـل طـرف في دولـة مـا، أو لكثـرة 

 وجودهمـا في دولـة  رغـم والتي تحـول بينـه وبـين حـضوره،- أو كلاهما -أعباء أحدهما 

ــ  فكــان لا، ونحــو ذلــكواحــدة،  مــن التيــسير عــلى الأفــراد والحفــاظ عــلى مــصالحهم، َّدبُ

                                                        

ــشافعي)١( ــدولي : حمــودي محمــد نــاصر. ١٨٦: مرجــع ســابق، ص:  جــابر عبــد الهــادي ال العقــد ال

 دار الثقافـة، الأردن، طبعـة ،الإلكتروني المبرم عبر الإنترنت، مع التركيز على عقد البيع الدولي للبضائع

مجلس العقد الإلكتروني في القـانون المـدني، : يف ماجد جاويششر. ٢٣٧: م، ص٢٠١٢/هـ١٤٣٣

م، ٢٠١٩، سـنة )٢(، العـدد )٦( بحث منشور بالمجلة القانونية، جامعة القاهرة، المجلـد ،دراسة مقارنة

 .٨٤، ٨٣: ص

: مرجـع سـابق، ص: حمـودي محمـد نـاصر. ٩١، ٩٠: مرجع سـابق، ص:  أيمن إبراهيم عشماوي)٢(

٢٣٧. 



  
)٤٦٨٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

والتوجه نحو إبرام العقود بين طـرفين لا يجتمعـان في مجلـس واحـد، بحيـث يـتم التعاقـد 

 وهــذا ،عـن طريـق البريـد أو الـبرق أو عـبر شـبكة الإنترنـت، وبغـيره مـن الوسـائل الأخـرى

 .كب التطورات العلمية المتتابعة في وسائل الاتصال وأنظمة المعلوماتالتوجه يوا

أن صدور الإيجاب والرد عليه يفصل ب مجلس العقد الحكمي في التعاقد بين غائبين ويتصف

 ،بينهما مدة زمنية ليست بالقصيرة، وهذه الفترة الزمنيـة غـير موجـودة في التعاقـد بـين حـاضرين

لطرفين عن إرادته يتطلب بعـض الوقـت لكـي يتـصل بعلـم الطـرف وبمعنى آخر فإن تعبير أحد ا

 .الآخر، مما يتعذر معها حمل لواء الدعوة إلى وجود اتحاد فعلي لمجلس العقد

ويستطيع الموجب في مجلس العقد الحكمي أن يصدر إيجابه إلى القابل بالكيفيـة التـي 

و المكان المتواجـد فيـه يصل فيها هذا الإيجاب من المكان الذي صدر فيه إلى المجلس أ

القابل، بأي وسيلة يستخدمها في تصدير أو نقل هذا الإيجاب، كأن تكون عن طريق شـبكة 

 . )١(الإنترنت، أو بغيره من الوسائل الأخرى، كما سبق ذكره

،  وتوفرهمـاولقد سبق وأن ذكرت بأن لمجلس العقـد الحقيقـي شرطـين يلـزم تحققهـما

ين، ـــــ شرطر تحقــقـــــ فيلــزم لــه هــو الآخ،قــد الحكمــيوالأمــر ذاتــه بالنــسبة لمجلــس الع

 انشغال المتعاقدين : ، والثاني)٢(تبادل الإيجاب والقبول عبر وسيلة معينة: اـ منهمالأول

                                                        

النظرية العامـة للالتـزام، الجـزء : نبيل إبراهيم سعد. ٤١: مرجع سابق، ص: يم عشماوي أيمن إبراه)١(

 . ١٢٦، ١٢٥: م، ص٢٠٠٤ دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، طبعة ،الأول، مصادر الالتزام

ً ويفهم منـه أن التعاقـد بـين طـرفين أحـدهما غائبـا عـن المجلـس يلـزم لـه وجـود وسـيلة تنقـل إرادة )٢( ُ

 إلى الآخر، بهدف اتحادها واقترانها بإرادة الطرف الآخر، أما لو كان نقـل الإيجـاب بغـير هـذه أحدهما

 يجـب أن يكـون  لـهالوسيلة لم نكن بصدد مجلس عقد حكمي، فنقل الإيجـاب إلى مجلـس الموجـب

وبالتـالي فلـو . ٍبأمر من الموجب، يستوى في ذلك أن يكون عن طريق رسول أو كتاب أو مـا شـابه ذلـك

ًن نقل الإيجاب بواسطة رسول، فإن دوره يقتصر على نقل إرادة المرسل، وهـو عندئـذ لا يعتـبر نائبـا، كا
ٍ

ًلأنه لو كان كذلك لصرنا أمام تعاقد بين حاضرين، ولأصبح مجلس العقـد حقيقيـا لا حكميـا، لأن إرادة  ً

عقـد لعـدم وجـود أمـا لـو غـاب أمـر الموجـب فـلا يمكـن للعقـد أن ين. النائب تحل محل إرادة الأصـيل

 .مجلس عقد حكمي



 )٤٦٩٠(  ا  مما اوما  ا "رم  درا"  

 .)١(بالتعاقد

 هـو مجلـس ةالإلكترونيالمبرم بالوسائل إن مجلس العقد : ذهب رأي فقهي إلى القولو

يقـي في التعاقـد عـبر شـبكة الإنترنـت، لأن ًعقد حكمـي، نظـرا لغيـاب مجلـس العقـد الحق

التعاقد يكون بين غائبين مثله في ذلك مثل التعاقد عن طريق المراسـلة، لا اخـتلاف بيـنهما 

ــد ــا التعاق ــري به ــي يج ــؤلاء إلا في الوســيلة الت ــادي للأطــراف، فه ــد حــضور م ــلا يوج ، ف

 . )٢(موجودون على الموقع لكن غير موجودين في المكان ذاته

                                                                                                                                               
ويستهدف هذا الشرط تجاوز مشكلة التباعد المكاني بين المتعاقدين، على النحـو الـذي يمكـن معـه أن 

ًينوب وصول الإيجاب لمن وجه إليـه عـن حـضور أو تواجـد الموجـب نفـسه، بحيـث يحـل بـديلا عنـه 

لإنترنت، وذلك في التعاقـدات التـي استخدام الوسائل المستحدثة في الاتصال، وفي صدارتها شبكات ا

 .٩١: مرجع سابق، ص: مصطفى أحمد أبو عمرو. عدُتتم عن ب

ً يتحقق هذا الشرط بأن يبقـى الموجـب عـلى إيجابـه فـلا يعـدل عنـه، وأن يبقـى الموجـب لـه مهـتما )١(

 بحيـث ُبالتعاقد لا يشغله عنه شاغل، وألا يصدر عن أحدهما ما يستدل منه على الإعراض عـن التعاقـد،

 .لو انشغل الطرفين أو أحدهما بأية مسائل أخرى فلن ينعقد العقد

ًذلـك أن يــتم التواصـل عـبر شـبكة الإنترنـت بــين طـرفين، أحـدهما مـصريا والآخــر عـلى وأصـدق مثـال 

 الـسوداني عـن الأمـور الجوهريـة  فيتساءلًسودانيا، بغرض التعاقد على شراء بعض السلع والمنتجات،

 ويـسألترك الحـديث في هـذه المـسألة يـالـخ، ثـم ...قد، كثمن السلعة ومواصـفاتهاالخاصة بمحل التعا

. ظل الطرفان يتبادلان الحديث حول هـذه المـسألةيالمصري عن رأيه في الحرب الروسية الأوكرانية، و

ًففي هذا المثال لا يمكن للعقد أن ينعقد، نظرا للانشغال عن الاستمرار في التعاقد، ومن ثم تخلف أحـد 

 .٩٢: مرجع سابق، ص: في معنى مقارب مصطفى أحمد أبو عمرو. وط مجلس العقد الحكميشر

ويرتبط بهذه المسألة مسألة أخرى وهي وجوب صدور القبول أثناء سريـان المـدة التـي يظـل الإيجـاب 

ًفيها ملزما، فلو أصدر الموجب إيجابه برسالة إلكترونية عن طريق البريـد الإلكـتروني، متـضمنة إيجابـ ً ا ً

ًمحددا وباتا وساريا لمدة زمنية قدرها خمسة أيـام، فيجـب عـلى الموجـب لـه أن يـصدر قبولـه في ظـل  ً ً

ًسريان هذه المدة قبل انقضائها، بحيث لو أصدر قبوله بعد فواتها فلا ينعقد العقد، ولا ينعقد العقد أيضا 

ًحتى لو صدر القبول أثناء المدة المحددة، غير أنه لم يأت مطابقا له  ،المرجع الـسابقينظر . ذا الإيجابِ

 .٩٣، ٩٢: ص

 مكتبــة الرشــد، المملكــة العربيــة الــسعودية، الطبعــة ،العقــد الإلكــتروني:  ماجــد محمــد أبــا الخيــل)٢(

 رسـالة دكتـوراة ،إبـرام العقـد الإلكـتروني: بلقاسم حامدي. ٦٤: م، ص٢٠٠٩/هـ١٤٣٠الأولى، طبعة 



  
)٤٦٩١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 عن الإرادة عـبر الـشبكة العنكبوتيـة يكـون عـن طريـق الكتابـة الإلكترونيـة، وهـي والتعبير

ًإن التعاقد يكون بـين حـاضرين، نظـرا : - ولو بطريقة افتراضية –مسألة يصعب معها القول 

لوجود لحظة زمنية، ولو كانت قصيرة، تفصل بين إرسال الإيجاب وتلقـي القبـول، وحتـى 

باستخدام وسـيلة صـوتية، أو بالـصوت والـصورة والكتابـة، كـما لو تم التعاقد بين الطرفين 

هو الحال بالنسبة لجهاز الكمبيوتر المزود بكاميرا وميكرفون، فإن التعاقد يظـل في جميـع 

ًالأحوال تعاقدا بين غائبين، كما هو الحال في التعاقد بالكتابة أو عن طريـق رسـول أو عـبر 

�ون هنـا مجلـسا حقيقيـا، وإنـما هـو مجلـس عقـد الفاكس وما يماثله، ومجلس العقد لا يكـ ً

 .)١(حكمي تنطبق عليه الأحكام الخاصة بمجلس العقد الحكمي

ّأن التعاقد عبر شبكة الإنترنت يكيـف بأنـه تعاقـد بـين غـائبين مـن ويبين أنصار هذا الرأي 

جـد فاصـل زمنـي يو أي ، لأن الإيجاب والقبـول لا يـصدران في الوقـت ذاتـه؛حيث الزمان

أنه تعاقـد بـين على ّ علم من صدر عنه الإيجاب بقبول القابل وصدوره، ويكيف كذلك بين

 هـذا مؤيـدو وينتهـي ،ٍغائبين من حيث المكـان، لعـدم تواجـد المتعاقـدين في مكـان واحـد

 . )٢(الرأي إلى أن التعاقد عن طريق شبكة الإنترنت هو تعاقد بين غائبين

ادات، إذ انتقـده الـبعض مـستندين في ذلـك إلى ولم يسلم هذا الرأي هو الآخر من الانتقـ

أن بعض صور التعاقد تسمح لكل طرف أن يرى الآخر ويحاوره ويـسمعه بوضـوح ويفهـم 

كلامــه، وهنــا يظهــر دور الوســيط الإلكــتروني المــستخدم في التعاقــد في إزالــة الحــواجز 

                                                                                                                                               
م، ٢٠١٤/٢٠١٥، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، سـنة مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية

 .٣٨: مرجع سابق، ص:  محمد الحسني.٩٦: ص

 .١٠٢، ١٠١: مرجع سابق، ص: أيمن إبراهيم عشماوي .١٩٢:  مرجع سابق، ص:نبيبل محمد صبيح )١(

 .٣٦٦: مرجع سابق، ص: خالد ممدوح إبراهيم. ٦٥: مرجع سابق، ص: ماجد محمد أبا الخيل )٢(

Nathalie Mallet-Poujol: La commercialisation des banques de données 
contribution à une approche juridique des richesses informationnelles. 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Paris.1993. p. 308. 



 )٤٦٩٢(  ا  مما اوما  ا "رم  درا"  

كـما لـو الجغرافية وجعل العـالم قريـة صـغيرة يتواصـل مـن في شرقهـا مـع مـن في غربهـا 

�أنهما متواجدان في مكـان واحـد فعليـا، ويـستطيع الطرفـان التفـاوض بـشأن كـل مـا يتعلـق 

�ببنود العقد، وهو ما يفترض معه أنهما قد انتقلا إلكترونيا ليلتقيـا افتراضـيا في المكـان ذاتـه  �

 .)١(المتمثل في الفضاء الإلكتروني

لوجيــة المــستحدثة ســاعدت عــلى ًوتأكيــدا لــذلك أشــار الــبعض إلى أن الوســائل التكنو

ًتمكين المتعاقدين من الاتصال المباشر فيما بينهما، متجاوزة بذلك المـسافة التـي تفـصل 

بينهما، فكلاهما يستطيع التحدث مع الآخر في موضـوع التعاقـد، بـل ورؤيتـه عـلى شاشـة 

بـين جهاز الكمبيوتر، وهو ما يجعلهـما في حكـم الحـاضرين، إذ تنعـدم الفواصـل الزمنيـة 

 وهمـا -صدور الإيجاب والقبول وعلم الطرف الآخر به، بالإضافة إلى انصراف الطـرفين 

 . )٢( إلى موضوع التعاقد بدون أن يشغلهما عنه أي شاغل–على هذه الحال 

ويفهم من النقد المتقدم ذكره أن تأسـيس التعاقـد عـلى أنـه تعاقـد بـين غـائبين قـد جانـب 

ا � قـد يـتم فوريـة الإلكتروني المبرم بالوسائلتبار أن التعاقدلأنه لم يأخذ بعين الاعالصواب؛ 

بعضهما، مما يعني عدم وجود فاصـل زمنـي بن على اتصال مباشر  ي المتعاقد بعضإذا كان

  .بين الإيجاب والقبول، واختفاء عنصر الزمن

                                                        

 .٧٧، ٧٦: مرجع سابق، ص: مصطفى أحمد أبو عمرو )١(

ــشماوي )٢( ــراهيم ع ــع ســابق، ص: أيمــن إب ــد. ١٠٠: مرج ــن مــصطفى أحم ــن الإرادة : أيم ــير ع التعب

 بحـث منـشور بمجلـة الفكـر ،بالوسائل الإلكترونية في ضوء تشريعات دولة الإمارات العربيـة المتحـدة

 . ٢٣٢: م، ص٢٠١٤، أكتوبر سنة )٩١(، العدد )٢٣( المجلد ،الشرطي



  
)٤٦٩٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ما ا  
ا  مما ا  ا   

وما يا ا  ًو   

 المـبرم ظهرت بعض الاتجاهات الفقهية وتناولت مسألة الطبيعة القانونية لمجلس العقد

  في ذلـكً، متـأثرةًة خروجا على التقسيم التقليدي لأنواع مجلس العقد الإلكترونيبالوسائل

ًلـذي كـان لـه دورا في وسائل الاتصال، واالتقني والمعلوماتي بهذا الكم الهائل من التطور 

ٍكبيرا في تغيير المفاهيم والقناعات القانونية التـي ظلـت سـائدة لـردح مـن الـزمن،  أتناولهـا ً

 :  على النحو التاليوما تعرضت له من انتقادات

  :ا     ان و   ان -١

ــ بالوســائلظهــر اتجــاه فقهــي ورأى أن التعاقــد ــين ستحدثةة المــ الإلكتروني  هــو تعاقــد ب

، ممـا يعنـي أن مجلـس العقـد )١(حاضرين من حيث الزمان وبين غائبين مـن حيـث المكـان

ً في آن واحد معاحقيقي وحكمي(هو مجلس مختلط 
ٍ  أصـحاب هـذا الـرأي أن وأوضـح ،)ٍ

 لأن الفاصل الزمنـي بـين صـدور القبـول عـن ؛التعاقد يكون بين حاضرين من حيث الزمان

 ولا يكـون لـه أي أثـر، فيتحقـق بـذلك عنـصر الفوريـة في ،لموجب بـه ينعـدمالقابل وعلم ا

انعقاد العقد، والسبب في ذلك يعـزى إلى أن التعاقـد يـتم عـبر وسـيلة سـمعية بـصرية عـلى 

شــبكة الإنترنــت يتفاعــل بموجبهــا الطرفــان بــصورة مبــاشرة، ويــصيران في مجلــس عقــد 

                                                        

 .  ٢٠:  ص،م٢٠٠٧ دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، طبعة ،سؤولية الإلكترونيةالم:  محمد حسين منصور)١(

Marie Demoulin, Étienne Montero: La conclusion des contrats par voie 

électronique. Éditions Bruylant, Bruxelles, 2002. p. 543, 544. 

Charlaine Bouchard et Marc Lacoursière: Les enjeux du contrat de 

consommation en ligne. Article Publié dans Revue générale de droit, 

Volume (33), Numéro (3), 2003. p. 426. 



 )٤٦٩٤(  ا  مما اوما  ا "رم  درا"  

بين مـن حيـث المكـان، فـيمكن تفـسيره بـأن  أما اعتبار التعاقـد بـين غـائ،)١(حكمي افتراضي

الطرفين يتوجدان في أماكن متباعدة، ولا يجمعهـما مجلـس عقـد واحـد، كـأن يكـون كـل 

 . ما، أو في مدن متباعدة في الدولة ذاتهاطرف في دولة

�أن هنـاك تباعـدا مكانيـوإلى هذه النتيجة انتهى وخلص الـبعض عنـدما رأى  ا بـين المنـتج ً

 إلى أن البيـع عـبر المـسافات ينطـوي عـلى وأشـار، )المـشتري(ستهلك وبـين المـ) البائع(

 ،كافة أوجه عرض المنتجات والخدمات على المـستهلك، عـن طريـق وسـاطات مختلفـة

 ،ً وتنتهـــي باســـتخدام وســـائل الفـــن الاتـــصالي الأكثـــر تقـــدما،تبـــدأ بالمراســـلة الكتابيـــة

ا، ونكون بـصدد تعاقـد بـين � جسديٍفالمتعاقدان لا يجتمعان في مكان واحد، بل هما غائبان

ــا ــاضرين زمان ــبر ؛ًح ــر ع ــرف الآخ ــصل إلى الط ــب لي ــن الموج ــصدر ع ــاب ي  لأن الإيج

 لأن مكــان كـل متعاقـد يختلـف عــن ؛ًالمـسافات، ونكـون بـصدد تعاقــد بـين غـائبين مكانـا

 .)٢(الآخر

ولم يخرج الـبعض الآخـر عـن هـذا المـسار عنـدما أوضـح بـأن العقـد المـبرم بالوسـائل 

ُلكترونية وإن كان يندرج تحت مظلة العقود المبرمة عن بعـد، إلا أن هـذا البعـد هـو بعـد الإ ُ ُ

                                                        

. ٣٦٨: مرجـع سـابق، ص: خالد ممـدوح إبـراهيم. ٦٦: مرجع سابق، ص:  ماجد محمد أبا الخيل)١(

لمؤتمر العلمي الـسنوي الـسابع إلى ام  بحث مقد،طبيعة مجلس العقد الإلكتروني: طارق كاظم عجيل

-١٩ بـين مـا الفـترة في ،)الإلكترونيـة الحكومـة –التجـارة الإلكترونيـة (المعـاملات الإلكترونيـة . عشر

أيمــن . ٣١٠: ارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، أبــو ظبــي، صالإمــ بمركــز م،٢٠/٥/٢٠٠٩

 .٣٨: سابق، صمرجع : محمد الحسني. ٢٣١: مرجع سابق، ص: مصطفى أحمد

 دار النهـضة ،وجـود الرضـا في العقـد الإلكـتروني عـبر شـبكة الإنترنـت:  عاطف عبد الحميد حسن)٢(

 .١٣٥، ١٣٤: م، ص٢٠٠٨العربية، القاهرة، طبعة  



  
)٤٦٩٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

افتراضي وغير حقيقي، فهذا العقد من حيث المكان  هو عقـد بـين شخـصين غـائبين، ومـن 

 . )١(حيث الزمان فهو عقد بين شخصين حاضرين

تـبرت التعاقـد عـن ويتمسك أصحاب هذا الرأي بما نصت عليه بعض القـوانين عنـدما اع

ً تعاقدا بـين حـاضرين مـن حيـث الزمـان ، أو بأي وسيلة مشابهة أو مماثلة له،طريق الهاتف

مــن القـانون المــدني العراقــي، ) ٨٨(وبـين غــائبين مــن حيـث المكــان، ومــن ذلـك المــادة 

مــن القــانون المـــدني ) ١٠٢(مــن القـــانون المــدني القطــري، والمـــادة ) ٧٨(والمــادة  

القيــاس عــلى ذلــك فــإن إبــرام العقــود بواســطة شــبكة الإنترنــت يأخــذ حكــم  وب،)٢(الأردني

 .التعاقد عن طريق الهاتف، لأنه يماثله أو يتشابه معه

انتقــده الــبعض ورفــض ًولم يــسلم هــذا التوجــه أيــضا مــن أن تطــرق بابــه ســهام النقــد، إذ 

 لمجلـس التسليم بصحته أو السير على هديه ونهجه بسبب تجزئتـه لمجلـس العقـد، إذ إن

ــيهما ــين يقــوم عل ــادي( الأول ،العقــد ركني ــركن الم ــه ): ال ــشغل في ــذي ين ــان ال ــو المك وه

ويتمثــل في الزمــان الــذي ينــشغل أثنــاؤه ): الــركن المعنــوي( والثــاني ،المتعاقــدان بالعقــد

 وهـــذا الـــرأي ينـــال مـــن الوحـــدة الزمانيـــة والمكانيـــة ويفرغهـــا مـــن ،الطـــرفين بالتعاقـــد

 لأن ؛ً يمكن قبوله أو الانصياع له، وفقا للنقـد الموجـه لهـذا الـرأي، وهو أمر لا)٣(مضمونها

ا �ا تـسري عليـه أحكـام التعاقـد بـين حـاضرين، أو حكميـ�مجلس العقد إما أن يكـون حقيقيـ

 .تسري عليه أحكام التعاقد بين غائبين

                                                        

 .١٠٣: مرجع سابق، ص: أيمن إبراهيم عشماوي )١(

رأي القائل بأن التعاقد  سبقت الإشارة إلى نصوص هذه القوانين عندما تطرقت في المطلب الأول لل)٢(

 .هو تعاقد بين حاضرين

: مرجـع سـابق، ص:  خالـد ممـدوح إبـراهيم.١٣٥: مرجـع سـابق، ص:  عاطف عبد الحميد حسن)٣(

 . ٣١١: مرجع سابق، ص:  طارق كاظم عجيل.٣٦٩



 )٤٦٩٦(  ا  مما اوما  ا "رم  درا"  

ــتجابة  ــازت هــذه المــسألة اس ــوانين أج ــن الق ــأن مجموعــة م ــه ب ــد مــردود علي ــذا النق ٌوه

ات العلمية المتتابعة في مجال وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات التـي فرضـت للتطور

ًنفسها بقوة على أرض الواقع وصارت جزءا منه، ولقد سبق لنـا الإشـارة إلى هـذه القـوانين 

 .في أكثر من موضع، ويمكن الإحالة إليها

ام القـضائية  ما ورد في القوانين المشار إليهـا فلقـد صـدرت بعـض الأحكـوبالإضافة إلى

المؤيدة لهذا التوجه، ومن ذلك الحكم الـصادر عـن محكمـة التمييـز الأردنيـة الـذي قـضى 

بأن التعاقد عن طريق التليفون هو تعاقد صحيح ونافذ ومرتب لجميـع الآثـار القانونيـة بـين 

طرفيه، ويعتبر من حيث الزمان كأنه قد تم بين حاضرين في مجلـس العقـد، أمـا مـن حيـث 

 .)١(عتبر التعاقد قد جرى في المكان الذي صدر فيه القبولالمكان في

ًانتقد أيضا هذا الرأي اسـتنادا إلى أنـه لا يتـورع عـن الخلـط والمـزج  ً ِ بـين مجلـس العقـد ُ

 ٍتوقيـتمجلـس عقـد حقيقـي وحكمـي في  (اً واحـداًالحكمي والحقيقي، ويجعلهـما كيانـ

ا �ا أن يكون مجلـس العقـد حقيقيـ، لأن مجلس العقد كما سبق ذكره له صورتان، فإم)واحد

 .ا�أو حكمي

ًفـضلا عــن أن الإمكانيــات التــي تتيحهــا شــبكة الانترنــت باتــت تتجــاوز مرحلــة الاتــصال 

الصوتي على النحـو الـذي صـار معـه مـن الـسهولة واليـسر أن يلتقـي المتعاقـدان في وقـت 

ًواحد عبر شبكة الإنترنت، فـيرى بعـضهما بعـضا ويحـدث بعـضهما بعـضا،  ُ بفـضل أنظمـة ًّ

ــددة  ــائط المتع ــل  Multimediaالوس ــرة الفواص ــزول فك ــاشر ت ــاء المب ــذا الالتق ــع ه وم

الجغرافية التقليدية المقترنة بالعقود المبرمة بين غائبين، فعـلى الـرغم مـن تباعـد الأجـساد 

�ماديا، إلا أن لوازم الحضور متوفرة بما يكفي لتبـادل الـتراضي بـين الطـرفين بـصورة فوريـة 

                                                        

 م، ٣٨، ١٩٩٠، سـنة ٧، مجلـة نقابـة المحـامين الأردنيـة، ع )٣٦٤/٨٨( قرار محكمة التمييز رقـم )١(

 .٤٥٧:  مرجع سابق، ص:، مشار إليه لدى مجد الدين إسماعيل السوسوة٣٣٨: ص



  
)٤٦٩٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

قة مسموعة ومرئية، ومن ثم فلا مجـال لهـذا التكييـف المخـتلط الـذي يتعـارض مـع وبطري

  .، ولقد سبقت الإشارة إلى هذه المسألة)١(الواقع العملي

المتعاقـدين يكونـان في مكـانين مختلفـين، وفي الاتجاه ذاته نبـه الـبعض الآخـر عـلى أن 

 لـو تمكـن الطرفـان مـن لذلك يجـب أن يـتم تكييـف التعاقـد بأنـه تعاقـد بـين غـائبين، حتـى

التواصل في الوقت نفسه بصورة مباشرة عن طريق الكتابة أو المشاهدة أو بالصوت، فهـذا 

 .)٢(لا ينال من حقيقة أن التعاقد هو تعاقد بين غائبين

٢-  ذو ط   :  

 تعاقـد  هـو بواسطة الوسائل الإلكترونيـة أن التعاقد لواء الدعوة إلى رأي فقهي آخرحمل

ًبين غائبين ذو طبيعة خاصة، مستندا أنصاره في ذلك إلى عدم صحة إسـباغ وصـف التعاقـد 

لأن التعاقـد بـين غـائبين يرتكـز عـلى ة؛  الإلكتروني المبرم بالوسائلبين غائبين على التعاقد

ُفكـرة بعـد المــسافات والـزمن في الوقــت عينـه، وهـذا غــير متحقـق في نطــاق التعاقـد عــبر 

 .)٣(ن يكونان على اتصال مباشر فيما بينهماي لأن المتعاقد؛نكبوتيةالشبكة الع

 –ٌونوه رأي إلى أن الطرفان يتبادلان الإيجاب والقبـول عـن طريـق الرسـائل الإلكترونيـة 

 وبالتـالي فلـو غـاب – والرسـائل كالخطابـات التقليديـة الماديـة الوسائل طريق عن وليس

ًك التقـاء افتراضـيا بيـنهما، ممـا ينتفـي معـه وصـف  هنـا، فـإنالالتقاء المـادي بـين الطـرفين ً

 . )٤(ًالتعاقد بأنه تعاقدا بين غائبين

                                                        

 .٢٣٣:  مرجع سابق، ص:أيمن مصطفى أحمد )١(

 .١٠٩: مرجع سابق، ص :الجميل شكري الجميل )٢(

: مرجـع سـابق، ص: طـارق كـاظم عجيـل. ٣٧٠، ٣٦٩: مرجـع سـابق، ص:  خالد ممدوح إبراهيم)٣(

  . ١١٢: بق، صمرجع سا: الجميل شكري الجميل. ٣١٢

 .٣١٢: مرجع سابق، ص:  طارق كاظم عجيل)٤(



 )٤٦٩٨(  ا  مما اوما  ا "رم  درا"  

ً اسـتنادا إلى مـا ًوهذا الرأي أيضا كغيره من الآراء الفقهية سالفة الذكر لم يسلم من النقـد،

سبق ذكره في أكثر من موضع من أن التعاقد عبر شبكة الإنترنـت قـد يـتم باسـتخدام أنظمـة 

ً المتعددة التي تتيح للطـرفين أن يـرى بعـضهما بعـضا، ويـسمعه ويتنـاقش معـه في الوسائط

ــة  كــل مــا يتعلــق بالعقــد المزمــع إبرامــه، عــلى النحــو الــذي تتلاشــى معــه الحــواجز الزمني

ًوالمكانية، والتي يمكن معها اعتبار التعاقد قد تم بين حاضرين حضورا مفترضا مـن حيـث  ً

 . )١(الزمان والمكان

يقدم الحلول المنطقيـة والمعقولـة التـي يمكـن أن تقـود نحـو  أن هذا الرأي لم وهنا نجد

ــليم لمجلــس العقــد إلى التوصــل  ــف س ــة بالوســائل تكيي ــفي العقــود المبرم  ة،الإلكتروني

 . لهذه المشكلة� فهو لا يضع حلاوبذلك

ونيــة ه الــبعض فــإن هــذا الـرأي لم يحالفــه التوفيــق في تحديــد الطبيعــة القانآًووفقـا لمــا ر

 كان هذا الـرأي ينتهـي إلى أنـه مجلـس ذالمجلس العقد في التعاقد عبر شبكة الإنترنت، فإ

ذو طبيعــة خاصــة، فهــو لم يحــدد مفهــوم الخــصوصية ولا مــداها وإلى مــا ترمــي هــذه 

ــانوني ســليم  ــروب مــن وضــع تكييــف ق ــة لله ــرد محاول ــالي فهــو مج الخــصوصية، وبالت

 .  )٢(عية من التعاقداتوصحيح لطبيعة مجلس العقد في تلك النو

٣-   وا   ا  و  :  

ًظهر اتجاه فقهي آخر ورأى أن التعاقد عبر شبكة الإنترنت ليس تعاقدا بين حـاضرين ولا 

وسط بينهما، ويـستند أنـصار هـذا الـرأي إلى انعـدام فكـرة الفـروق تعاقد بين غائبين بل هو 

ــات الزمنيــة التــي تتطل بهــا العقــود المبرمــة بــين غــائبين، لأن إرســال المرســل رســالة البيان

                                                        

 .٢٣٣:  مرجع سابق، ص:أيمن مصطفى أحمد )١(

 .١١٢: مرجع سابق، ص :الجميل شكري الجميل )٢(



  
)٤٦٩٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

واســتلامها مــن قبــل المرســل إليــه عــلى جهــاز الكمبيــوتر الخــاص بــه يحــدث في الوقــت 

 . )١(نفسه

سلمها، لأن جهـاز تـسلم الرسالة يعلم بها فور وصولها أو تويجب ألا يفهم من ذلك أن م

سلم تــم الرســالة، ومــن الممكــن ألا يكــون هــو مًالكمبيــوتر قــد يكــون مغلقــا لحظــة اســتلا

سلمها مـن قبـل أحـد مقـدمي خـدمات الإنترنـت، الـذي يقـوم تالرسالة، ويصدق ذلك على 

 وفي الحالتين المذكورتين نكون بصدد فاصل زمني بـين تـصدير ،سلمتبعد ذلك بتبليغ الم

 .)٢(القبول وعلم الموجب به

 ة بالوســائل الإلكترونيــدأي أن طبيعــة التعاقــوبالبنــاء عــلى مــا تقــدم يــرى مؤيــدو هــذا الــر

يفترض بحثها عـن طريـق القـانون الواجـب التطبيـق عـلى العقـد، لأن تحديـد لحظـة إبـرام 

العقد الإلكتروني تعتمد على المعيار المختار في تحديد لحظة التقـاء الإيجـاب بـالقبول، 

لقــانون المختــار يحكــم ، إذا إن ا)٣(وهــل هــذا المعيــار هــو معيــار العلــم أم معيــار الوصــول

 غيـاب اتفـاق طـرفي العقـد عـلى تحديـد وعنـد ،جميع الآثـار القانونيـة الناتجـة عـن العقـد

قواعـد تنـازع إلى القانون الواجب التطبيق على العقد، ففـي مثـل هـذه الحـال يـتم الرجـوع 

 .)٤(القوانين في قانون المحكمة التي تنظر النزاع

                                                        

 .٢٤٢: مرجع سابق، ص:  حمودي محمد ناصر)١(

، الطبعـة  بـدون ذكـر نـاشر،)وبنود التحكـيم(قواعد تكوين العقود الإلكترونية :  أحمد شرف الدين)٢(

خالـد ممـدوح . ٢٤٢: مرجـع سـابق، ص: حمودي محمد نـاصر. ٦٧، ٦٦: م، ص٢٠١٣الثانية، طبعة 

 .٣٧٠: مرجع سابق، ص: إبراهيم

 .٢٤٢: مرجع سابق، ص:  حمودي محمد ناصر)٣(

 .٣٧١، ٣٧٠: مرجع سابق، ص:  خالد ممدوح إبراهيم)٤(



 )٤٧٠٠(  ا  مما اوما  ا "رم  درا"  

ومـن ً يـضع حلـولا قانونيـة ملائمـة، ، لأنه لمنتقاد وعرضة للاًوهذا الرأي أيضا محل نظر

 في العقـود المبرمـة تكييـف صـائب لمجلـس العقـدإلى فلا يمكن عن طريقـه التوصـل ثم 

 لأنه يستهدف البحث عن تحديـد الطبيعـة القانونيـة لمجلـس العقـد ة؛ الإلكترونيبالوسائل

 .حث في آثار مجلس العقدمن خلال الآثار القانونية الناتجة عن انعقاد العقد، أي بالب

٤- ا  و وما ا  ط : 

 بأنـه قـد جـرى بـين غـائبين ة الإلكترونيـ بالوسائل تحديد التعاقدإن: اتجه رأي إلى القول

 يتم عـن طريـق تحديـد الوسـيلة المـستخدمة في إبـرام تلـك النوعيـة مـن ،أو بين حاضرين

تتــيح للمتعاقــد العلــم بتعبــير الطــرف الآخــر فــور صــدوره عنــه مــن ، ومــا إذا كانــت العقــود

 يكون عن طريق تحديد الوسـيلة المـستخدمة ، فإن ذلك وبمعنى أوضح وأكثر دقة،)١(عدمه

 : الآتينحو ال على هذه المسألةّ، وأبين )٢(في القبول

فـإن  فقـط بـين الموجـب والقابـلية صـوتاستخدام وسـيلة إذا تم التعاقد عن طريق :أو ،

لموجـب لـه أثنـاء إلى امجلس العقد يبدأ في هذه الحال من لحظة توجيه الموجب إيجابه 

ًخــر لــه، إذ يظــل مجلــس العقــد قــائما مــا دامــت المكالمــة المكالمــة الــصوتية، وقبــول الآ

مستمرة، مع بقاء المتعاقدين منشغلين بالتعاقد لا يصرفهما عنه أي شـاغل، وعـلى أن يبقـى 

ه دون أن يرجـع عنـه لحـين انتهـاء المكالمـة، فبمقتـضى ذلـك ينعقـد الموجـب عـلى إيجابـ

 .  العقد

                                                        

لرضاء المشتري في عقود البيع التـي تـتم عـن الحماية المدنية الخاصة : عبد العزيز المرسي حمود )١(

بُعد مع التطبيق على البيع عن طريـق التلفزيـون بوجـه خـاص، بحـث منـشور بمجلـة البحـوث القانونيـة 

 .١١١: م، ص٢٠٠٣، أبريـل )٢٣(، العـدد )١٢(والاقتصادية بكلية الحقوق جامعة المنوفيـة، المجلـد 

 .٢٠٧، ٢٠٦: مرجع سابق، ص: سامح عبد الواحد التهامي

: مرجع سـابق، ص: خالد ممدوح إبراهيم.  وما بعدها٣١٦: مرجع سابق، ص:  طارق كاظم عجيل)٢(

٣٧١ . 



  
)٤٧٠١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ٍحينئذ نكون بصدد تعاقـد بـين حـاضرين مـن حيـث الزمـان وغـائبين مـن حيـث المكـان، 

ًقياسا على إبرام العقود عن طريق الهاتف التقليدي
 فبـالرغم مـن أن كـل متعاقـد يتواجـد ،)١(

يـستطيع مناقـشة كافــة التفاصـيل الخاصـة ببنــود في مكـان مغـاير للآخـر، إلا أن كــل طـرف 

العقد المراد إبرامه مع الطرف الآخر، والعلم بقبوله أو موافقته على التعاقد، وهـذا يعنـي أن 

ًالفاصل الزمني بين صدور الإيجاب أو القبول والعلم بـه منعـدم تمامـا
وفي الوقـت ذاتـه . )٢(

قـد، أي ينعقـد العقـد في المكـان الـذي يأخذ حكم التعاقـد بـين غـائبين بالنـسبة لمكـان الع

 . )٣(يتكلم منه الموجب، لأن القبول يتصل بعلم الموجب في هذا المكان

                                                        

: مرجـع سـابق، ص: الجميـل شـكري الجميـل. ٩٧: مرجع سـابق، ص:  مصطفى أحمد أبو عمرو)١(

 . ٢٣٣: مرجع سابق، ص: أيمن مصطفى أحمد. ١١٢

 .٨٧: مرجع سابق، ص: أيمن إبراهيم عشماوي )٢(

الطرفان بما ليس له علاقة بموضوع العقد وانتهى الاتصال، ففـي هـذه الحـال لا ينعقـد العقـد، غل لو انش

، لأن ً أيـضالا ينعقـد العقـدفـوكذلك لو انقطعت المكالمة فور صدور الإيجاب وقبل قبول الموجب له 

د عـبر أجهـزة الاتـصال حكم التعاقـ: عبد الرزاق رحيم الهيتي. الإيجاب لم يقترن به قبول الطرف الآخر

 بحث منشور بمجلـة مركـز صـالح عبـد االله كامـل للاقتـصاد الإسـلامي، ،الحديثة في الشريعة الإسلامية

  . ١٧٥، ١٧٤: م، ص٢٠٠٢، سنة )١٨(، العدد )٦( المجلد ،جامعة الأزهر

سـبب مـن أما لو صدر الإيجاب عن الموجـب واقـترن بـه قبـول مطـابق لـه ثـم انقطـع الاتـصال فجـأة، أو لأي 

ًالأسباب الفنية، ونحوه، فإن العقد يصبح تاما وملزما للمتعاقدين، ولا يجوز لأي منهما الرجوع عن تنفيذه ً . 

وينعقد العقد حتى لو اتفق الطرفان عـلى جميـع المـسائل الجوهريـة اللازمـة لاتمـام العقـد، عـدا بعـض 

. ا أن العقد لا يتم عنـد عـدم الاتفـاق عليهـاالمسائل التفصيلية التي سيتفقان عليها فيما بعد، إن لم يشترط

ــم  ــن رق ــة، الطع ــدوائر المدني ــنقض، ال ــة ال ــم محكم ــر حك ــسنة )٧١٠١(ينظ ــسة ) ٨١(، ل ــضائية، جل ق

 :ًنقلا عن الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض المصرية. م١٧/١٢/٢٠١٨

https://www.cc.gov.eg/ 

 .١٦٢: مرجع سابق، ص: تاح عبد الباقي عبد الف)٣(



 )٤٧٠٢(  ا  مما اوما  ا "رم  درا"  

ًم:الويـب  ( إذا كان التعاقد عـن طريـق الموقـع الإلكـترونيWeb( فـإن القبـول يـتم ،

 ويبـدأ مجلـس العقـد مـن وقـت ،)١(ًعادة عن طريق النقر عـلى الأيقونـة المخصـصة للقبـول

                                                        
(1) Olivier D'Auzon: Le droit du Commerce électronique. Editions du 
Puits Fleuri, Héricy, France. 2004. p. 30.  
Charbonnier Marine: la formation et l'execution du contrat electronique, 
Thèse de doctorat, Universite Pantheon- Assas, Paris II, 2003. p. 90. 

 عـلى الموقـع - بـذكر أوصـافه الجوهريـة -يـتم عـرض الإيجـاب : في التعاقد عن طريق مواقـع الويـب

ًيلتزم بأن يعرض إيجابه بطريقة واضحة وصادقة ومعـبرة فعليـا عـن وهو في ذلك الإلكتروني للموجب، 

 اتخـاذ قـراره بقبـول الإيجـاب أو بـالإعراض المنتج أو الخدمة، لأن الموجب له سيعتمد على ذلـك في

 .عنه

Meryem Edderouassi: Le contrat électronique international. Thèse de 
doctorat, Universite Grenoble Alpes, France, 2017. p. 55, 56. 
Kamel Mehdaoui: La formation du contrat electronique international, le 
foemalisme au regard de la convention CNUDCI2005.Thèse Master, 
Universite du Quebec a Montreal, France, Mars 2010. p. 12.  

 عتمـديالإيجاب المعروض على صفحات الويب لا يوجه إلى شخص أو أشـخاص محـددين، بـل إنـه و

ية أن يتعاقد مـع الموجـب على عدم التحديد، فيكون باستطاعة أي شخص يتواجد على الشبكة العنكبوت

 .ٍبواسطة صفحة الويب، وفق آليات معينة

 أو الخدمة التي يريد الحصول عليها، لمنتجالتعاقد فما عليه إلا البحث عن افإن كان هناك من يرغب في 

 النقـر عـلى زر الموافقـة، فيظهـر العقـد وبوبعد اطلاعه على البيانات الجوهرية المتعلقة بها، يتجـه صـ

ًالشراء والمعد سلفا من الموجب والذي يتـضمن آليـة الـدفع وشروط التعاقـد ومكانـه وكيفيـة المتعلق ب

االله  عبـد. آخرإلى ٍالتسليم والقانون الذي يحكم العقد، وغيره من الشروط الأخرى التي تختلف من عقد 

مـارات العربيـة  بحث منشور بمجلة الشريعة والقانون، جامعـة الإ،العقود الإلكترونية: بن إبراهيم الناصر

ضمن مجموعة بحوث مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الـشريعة (المجلد الخامس . المتحدة

 .٢١٢٣:  صم،٢٠٠٣ مـايو ١٢ – ١٠ الموافـق هــ١٤٢٤ الأول ربيـع ١١ – ٩، في الفترة بين )والقانون

 :في معنى مقاربو

Donnie L. Kidd, and William H. Daughtrey: Adapting Contract Law to 
Accommodate Electronic Contracts: Overview and Suggestions. Rutgers 
Computer and Technology Law Journal. Volume (26) ،) ٢٠٠٠ ), p. 224.   



  
)٤٧٠٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ل الراغب في التعاقد إلى الموقع الصادر فيه الإيجاب، ويـستمر مجلـس العقـد حتـى دخو

 فــإذا تــم القبــول عــن طريــق النقــر عــلى الأيقونــة ،خــروج القابــل مــن الموقــع الإلكــتروني

ا بين الموجب والقابل، على النحـو الـذي �المخصصة للقبول، بحيث يكون الاتصال لحظي

صدوره عـن القابـل، فـإن التعاقـد يكـون بـين حـاضرين يعلم معه الموجب بالقبول بمجرد 

 أي أننا أمام مجلـس عقـد حقيقـي مـن حيـث ؛)١(من حيث الزمان وغائبين من حيث المكان

، وفي الوقـت نفـسه نكـون االزمـان لعـدم وجـودة مـدة زمنيـة بـين صـدور الإرادة والعلـم بهـ

 أمـا لـو لم ،ربصدد مجلس عقد حكمي، لأن كل طرف يتواجد في مكان مختلف عن الآخ

ًا، فإن التعاقد يكون بين غائبين زمانا ومكانا�ا أو لحظي�يكن الاتصال فوري ً. 

ً: إذا جرى التعاقد عن طريق تبادل الرسائل الإلكترونية بواسـطة البريـد الإلكـتروني 

 )E-Mail( وتم تبادل الرسائل الإلكترونية بين المتعاقدين بـصورة فوريـة، بحيـث ينعـدم ،

 تكـاد  لاا بيـنهما�صل الزمنـي بـين الإيجـاب والقبـول، أو تنقـضي مـدة زمنيـة قـصيرة جـدالفا

 وفي ،تذكر، صرنا أمام تعاقد بين حاضرين مـن حيـث الزمـان وغـائبين مـن حيـث المكـان

هذه الحال يكون مجلس العقد قد بدأ مـن وقـت صـدور الإيجـاب، واسـتمر حتـى خـروج 

 . الإلكترونيالمتعاقدين أو خروج أحدهما من البريد

 بأن يتخلل عملية إبرام العقـد مراحـل زمنيـة بـدون أن أما لو تم التعاقد بصورة غير فورية،

ممـا يفهـم منـه وجـود فاصـل زمنـي يكون هناك تحاور بين الطرفين أو تفاعل فـيما بيـنهما، 

نًـا ًطويل بين الإيجاب والقبول، أيا ما تكن أسـبابه، فإننـا نكـون أمـام تعاقـد بـين غـائبين زما

ــا ــه إلى ،ًومكان ــب إيجاب ــل الموج ــذلك أن يرس ــال ل ــير مث ــه وخ ــب ل ــد الموج ــبر البري  ع

الإلكتروني، ولأي سبب من الأسباب لا يتمكن من وجه إليه هذا الإيجاب مـن فـتح بريـده 

                                                        

 .٣٣: مرجع سابق، ص: محمد مزوزي. ٣١٧، ٣١٦: مرجع سابق، ص:  طارق كاظم عجيل)١(



 )٤٧٠٤(  ا  مما اوما  ا "رم  درا"  

 معينة، ثـم يقـوم بعـدها بالـدخول عـلى بريـده الإلكـتروني والاطـلاع  زمنيةالإلكتروني مدة

 .  عليه برسالة إلكترونية تتضمن قبولهعلى رسالة الموجب، فيرد 

ًلـو تـم التعاقـد عـن طريـق المحادثـة المبـاشرة مـع المـشاهدة، عـلى النحـو الـذي : را

 في الوقت نفسه، فإن مجلس العقـد يبـدأ اًبعض يجعل كلا الطرفين يشاهد ويسمع بعضهما

ن بــين  والتعاقــد يكــو،مــن وقــت صــدور الإيجــاب، ويــستمر حتــى الانتهــاء مــن المحادثــة

ً نظرا لعدم وجود فاصـل زمنـي بـين المتعاقـدين، هـذا حاضرين من حيث الزمان والمكان،

من ناحية الزمان، أما من ناحية المكان فإن الحدود المكانية تختفـي هـي الأخـرى ويـصبح 

،  شــبيه بالالتقـاء الفعــلي أو الحقيقــي المتعاقـدينً نوعــا مـن الالتقــاء الافـتراضي بــينهنـاك 

 .)١(م ذكرهوذلك كما تقد

مــع هــذا التكييــف القــانوني لتلــك الوســيلة  – ذلــك لي جــاز إن – مــن جــانبي أتفــق لاو

، وأرى أن التكييف السليم لها هو أن التعاقد هو تعاقد بـين حـاضرين )ًالمذكورة في رابعا(

 لأن هذا الالتقاء الذي يجري بين الطـرفين هـو ؛من حيث الزمان وغائبين من حيث المكان

 لا يتواجدن في مكان واحد بصورة فعليـة ين لأن الطرفا؛�ء افتراضي وليس حقيقيمجرد التقا

وحقيقية، بـل في الغالـب يكـون كـل طـرف في دولـة أخـرى، أو في مدينـة أخـرى في البلـد 

ذاته، ولا يمكن الإصغاء لأية دعوات تجهر بوجود مزايـا تقـدمها هـذه الوسـيلة، مـن حيـث 

 ويــسمع هالآخــر ويــشاهد  كــل مــنهمايــرى ؛ن واحــدإنهــا تجعــل الطــرفين كــأنهما في مكــا

 . الواقع والمنطقيتعارض معٌكلامه، لأنه قول 

                                                        

: مرجـع سـابق، ص: حمـودي محمـد نـاصر. ٨٩: ع سـابق، صمرج: شريف ماجد جاويش:  ينظر)١(

عبـد . ٨٨: مرجع سابق، ص: رضا متولي وهدان. ٢٣٤: مرجع سابق، ص: أيمن مصطفى أحمد. ٢٤٣

مرجـع سـابق،  :سامح عبد الواحد التهـامي.  وما بعدها٢١٣٣: مرجع سابق، ص: االله بن إبراهيم الناصر

 .١٦٤: ص



  
)٤٧٠٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 المطلـب في –وهنا أرغـب في أن أعيـد إلى الأذهـان مـا سـبق وأن ذكرتـه عنـدما أوردت 

 إذ حـاضرين، بـين تعاقد هو التعاقد بأن يرى الذي الفقهي إلى الرأي الموجه النقد – الأول

النظر بـ المختـصة المحكمـة تحديد يتطلب المتعاقدين بين نزاع أي بنشو أن إلى أشرت

 وهـذا ،ًفي النزاع القائم بين طرفيه، فضلا عن تطبيق قانون دولة إبرام العقد على هـذا النـزاع

خير دليل على عـدم صـلاحية تكييـف هـذه الوسـيلة بأنهـا تعاقـد بـين حـاضرين مـن حيـث 

 .المكان، في نطاق الشق المتعلق بالمكان

رأي ا:  

أن الموقف الفقهـي تجـاه هـذه المـسألة تتنازعـه آراء عـدة، وكـل إيضاحه يتبين مما تقدم 

 ينطلـق مـن قناعـات تـبرر صـحته ووجاهتـه، مـن وجهـة نظـر ً آنفـارأي من الآراء المذكورة

أصحابه، ومن يؤيـدهم في ذلـك، وربـما يعـزى الـسبب في عـدم التوصـل إلى رأي حاسـم 

 إلى حداثـة التعاقـد عـبر ةالإلكترونيـالمبرم عـن طريـق الوسـائل عقد بشأن طبيعة مجلس ال

شبكة الإنترنـت، وخلـو الكثـير مـن القـوانين مـن الأحكـام التـي يمكـن أن تعـالج مثـل هـذه 

ًالمـسائل المـستحدثة بـصورة مبـاشرة، فـضلا عــن قلـة بـل ونـدرة الأحكـام القـضائية فــيما 

 .يتعلق بهذه المسألة

 تحديـد طبيعــة الأقــرب إلى الـصواب أو الأفـضل عنــدحـه أن والـذي يـراه الباحــث ويرج

 أو  الوســيلة بـالرجوع إلىكـوني ة المـستحدثة الإلكترونيــ المـبرم بالوسـائلمجلـس العقـد

الموقـع  التعاقـد قـد تـم عـن طريـق سـواء كـانأي  العقد،  هذا في إبرامالمستخدمة الطريقة

ــشات أو المكالمــ ــد الإلكــتروني أو ال ــصوتية، الإلكــتروني أو البري ــك،غــير وأة ال  وفي  ذل

 تـم إبــرام العقــد باسـتعمال وســيلة لم يترتــب عـلى اســتعمالها وجــود جميـع الأحــوال فلــو

فاصل زمني بين صدور الإيجاب وقبوله واقتران القبول بالإيجاب، فإن التعاقـد يكـون بـين 

 في  كانت الوسيلة المـستعملةحاضرين من حيث الزمان وغائبين من حيث المكان، أما لو



 )٤٧٠٦(  ا  مما اوما  ا "رم  درا"  

 فــترة زمنيــة تفــصل بــين صــدور الإيجــاب وقبولــه وعلــم التعاقــد ينــتج عــلى إثرهــا وجــود

ًالموجب به، فإن التعاقد يكون تعاقدا بين غائبين زمانا ومكانا ً ً. 



  
)٤٧٠٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ما ا 
 ط   ت اا   

ا  ا وما   

 المــبرم بيــة مــن تحديـد الطبيعــة القانونيــة لمجلـس العقــدموقـف بعــض التـشريعات العر

ًهــذه المــسألة أولا في ضــوء ســوف ينــتظم الحــديث بــشأنه بتنــاول ، ة الإلكترونيــبالوســائل

موقف قوانين المعاملات والتجـارة الإلكترونيـة إلى  يليه التطرق ،القانون المدني المقارن

 :تيًمن المسألة ذاتها، وذلك وفقا للتقسيم الآ

موقف القانون المدني المقـارن مـن تحديـد الطبيعـة القانونيـة لمجلـس : طلب الأولالم

 .ةالإلكترونيالمبرم بالوسائل العقد 

موقــف قــوانين المعــاملات الإلكترونيــة مــن تحديــد الطبيعــة القانونيــة : المطلــب الثــاني

 .ةالإلكترونيالمبرم بالوسائل لمجلس العقد 

  ا اول
   ارن   ا امم امن ام

ا  ا وما   

ـــانون  ســـوف أتطـــرق في هـــذا المطلـــب إلى موقـــف القـــانون المـــدني المـــصري، وق

 مــن مــسألة تحديــد الطبيعــة ،المعــاملات المدنيــة الإمــاراتي، والقــانون المــدني الكــويتي

 :تي، وذلك على النحو الآترونية المبرم بوسيلة إلكالقانونية لمجلس العقد

  : امن ام اي -١

 :نص القانون المدني المصري على

إذا صدر الإيجاب في مجلـس العقـد دون أن يعـين ميعـاد للقبـول، فـإن الموجـب " . ١

ًيتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورا، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شـخص 

 .  أو بأي طريق مماثلإلى آخر بطريق التليفون،



 )٤٧٠٨(  ا  مما اوما  ا "رم  درا"  

ــتم العقــد ولــو لم يــصدر القبــول فــورا، إذا لم يوجــد مــا يــدل عــلى أن  . ٢ ًومــع ذلــك ي

الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجـاب والقبـول، وكـان القبـول قـد صـدر 

 .)١("قبل أن ينفض مجلس العقد

التعاقــد بــين  أي الــنص المــذكور أنــه يعــالج مــسألة التعاقــد بــين حــاضرين، يتــضح مــن

شخصين يجمعهما مجلس واحـد هـو مجلـس العقـد، ولقـد سـبق لي الحـديث عـن هـذه 

المــسألة، وأحيــل إليهــا، لكــن يلاحــظ عــلى المــادة المــذكورة أنهــا تناولــت التعاقــد بــين 

 . إذا كان الإيجاب غير مقترن بمدة للقبولحاضرين

ر القبـول بــصورة ويـستطيع الموجــب في هـذه الحــال أن يتحلـل مــن إيجابـه إذا لم يــصد

أن وجود وبقـاء الطـرفين في : ًفورية استنادا إلى سببين ذكرهما بعض الفقهاء، الأول منهما

ًمجلس واحد لا يسمح باستنباط أجـل يكـون فيـه الإيجـاب ملزمـا للموجـب بالبقـاء عـلى 

الموجـب (وصول الإيجاب من فوره إلى الطـرف الآخـر : والثاني. إيجابه مدة زمنية معينة

لكيفية التي يستطيع معها قبول الإيجـاب، ويـستطيع معهـا الموجـب أن يعلـم بـالقبول با) له

 .)٢(بصورة فورية

                                                        

منــشور بجريــدة الوقــائع . م١٩٤٨لــسنة ) ١٣١(رقــم  المــصري مــن القــانون المــدني) ٩٤( المــادة )١(

 . م٢٩/٧/١٩٤٨، بتاريخ  ) أ مكرر١٠٨(المصرية، العدد 

ًلا يعد تعاقدا بين غائبين تبادل ": ولقد سبق وأن صدر حكم عن محكمة الاستئناف المصرية وقضى بأنه

ه الرسائل ليست إلا وسيلة لإثبات ًرسائل تسجيل اتفاق تم بين حاضرين شفويا قبل هذا التبادل، لأن هذ

اســـتئناف مخـــتلط، . "ًعقـــد ســـبق إبرامـــه بـــين الطـــرفين وهمـــا حـــاضرين معـــا في مجلـــس العقـــد

م، المكتب ١١/١/١٩٦٦، جلسة )٣١٠(وينظر نقض مدني، الطعن رقم . ٢٤٠: ، ص١١/٤/١٩٣٤

تــصال الفــوري التعاقــد عــن طريــق وســائل الا: ًنقــلا عــن عبــاس العبــودي. ٧١:  ، ص٣٧الفنــي، الــسنة 

 .١٤٤: م، ص١٩٩٧ دار الثقافة، الأردن، طبعة ،وحجيتها في الإثبات المدني

النظريـة العامـة للالتزامـات، الجـزء الأول، مـصادر الالتـزام، دار النهـضة : محسن عبد الحميد البيه )٢(

 .  ١٣٠: م، ص٢٠٢٠العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، طبعة 



  
)٤٧٠٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

وأشار بعض الفقهاء إلى أن الإيجـاب الـصادر إلى شـخص حـاضر إن خـلا مـن تحديـد 

، )١(ميعاد للقبول فإنه يسقط بعدول الموجب إذا تم العدول قبـل صـدرو قبـول الموجـب لـه

لى إيجابه فإن الإيجاب لا يسقط من تلقـاء نفـسه لمجـرد أن القبـول أما لو بقي الموجب ع

ًلم يصدر بصورة فورية، بل يظل قائما حتى ينفض مجلس العقد، فـإذا صـدر قبـول مطـابق 

 .)٢(قبل أن ينفض المجلس انعقد العقد

فإن انعقد العقد فلا يستطيع الموجـب أن يتحلـل مـن الرابطـة العقديـة، ولا يـستطيع أحـد 

ًدين فسخ العقد بإرادته المنفردة، ويحق لأحد الطرفين المطالبـة بتفيـذ العقـد جـبرا المتعاق

عن إرادة الطرف الآخر، كما تنعقد بعدم التنفيذ المـسؤولية العقديـة، وينبنـي عـلى ذلـك أن 

�العقد وقد انعقد فعليا لا يجوز لأحد المتعاقدين الانفراد بنقـضه أو تعديلـه إلا بعـد موافقـة 

، والعكس مـن ذلـك صـحيح، فـلا ينعقـد )٣(خر، أو للأسباب التي يقررها القانونالطرف الآ

 .العقد إن انفض المجلس ولم يصدر قبول من الموجب له

ًوأوضح رأي فقهي أن الحالات التي يكـون فيهـا الإيجـاب موجهـا إلى شـخص حـاضر  ٌ

ُولم يكـن مقترنـا بمــدة للقبـول، فــإن خيـار الرجــوع عـن الإيجـاب يثــار هنـا كــأ ثر مـن آثــار ً

: ٌالمجلس، بحيـث يـستطيع الموجـب الرجـوع عـن إيجابـه، وذلـك مقيـد بـشرطين، الأول

                                                        

ة العامة للالتـزام، الجـزء الثـاني، مـصادر الالتـزام، مكتبـة نهـضة مـصر، النظري: عبد الحي حجازي )١(

 .١٥٧: القاهرة، بدون سنة طبع، ص

 . ١٢٤: ، صمرجع سابق: نبيل إبراهيم سعد )٢(

الوســيط في النظريـة العامــة للالتزامــات، الكتــاب الأول، المــصادر : حمـدي عبــد الــرحمن أحمــد )٣(

م، ١٩٩٩ المنفردة، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، الطبعـة الأولى، طبعـة الإرادية للالتزام، العقد والإرادة

 . ١٨٩: ص



 )٤٧١٠(  ا  مما اوما  ا "رم  درا"  

ومـن المهـم التنويـه إلى . )١(قبل انفضاض مجلس العقد: عدم قبول الطرف الآخر، والثاني

أن الشرط الأول يجب فيه أن يتصل الايجاب بعلم من وجه إليـه دون أن يقـترن بـه القبـول، 

َّفلا بد إذن م  .ن وصول العلم إلى الموجب لهُ

ًيثار أيضا خيار القبول كأثر من آثـار مجلـس العقـد، بحيـث يحـق للموجـب لـه الموافقـة 

على إبرام العقد أو رفضه، لأن من يوجه إليه عرض لإبرام عقـد مـا يمتلـك الحريـة الكاملـة 

 بعلـم ، ويقتضي ذلك أن يصدر الإيجـاب وأن يتـصل)٢(في الاستجابة لهذا العرض أو رفضه

ــاد  ــاء انعق ــس واحــد، وأثن ــان في مجل ــه يكون ــب والموجــب ل ــه؛ لأن الموج ــه إلي ــن وج م

ُالمجلس يترك الموجب له ليفكر ويتدبر في كل ما يتعلق بالعقد المـراد إبرامـه ليختـار إمـا 

 . ًالمضي قدما في التعاقد أو رفضه، ويشترط لذلك أن يتخذ قراره قبل انفضاض المجلس

لا يدخل في دائرة تطبيق هـذه النظريـة حالـة مـا إذا رأي السابق فإنه وعلى عكس ما عليه ال

، لأن الإيجـاب في هـذه )٣(لقبـولل بميعـاد اًكان التعاقد بين حاضرين وكان الإيجاب مقترنـ

                                                        

  .٣٢١: مرجع سابق، ص: جابر عبد الهادي الشافعي )١(

ــة بالقــانون المــدني : عبــد االله محمــد العلفــي )٢( أحكــام الخيــار في القــانون المــدني اليمنــي، دراســة مقارن

 . ١٧٣: م، ص١٩٨٨/هـ١٤٠٨لحقوق، جامعة عين شمس، سنة المصري، رسالة دكتوراة مقدمة إلى كلية ا

بموجـب ) الموجب، ومن وجه إليه الإيجـاب( ت الممنوحة للطرفينايحسن بي الإشارة إلى أن الخيار

ــلأول  ــسبة ل ــة، فبالن ــن الحماي ــسياج م ــيطهما ب ــا تح ــا في أنه ــة منه ــر الحكم ــد تظه ــس العق ــة مجل نظري

الح وتدفع عنه المفاسد، فلو تبين له أن إقدامه على التعاقد فإن هذه النظرية تجلب له المص): الموجب(

سيجلب إليه الضرر، استخدم خيار الرجوع قبل قبول من وجه إليه هذا الإيجاب، وهذا التوجه يحقق له 

ًمصلحة ويدفع عنه مفسدة، فضلا عن أن نظرية مجلس العقد ترفض تراخـي القبـول لمـدة زمنيـة طويلـة 

 .   ي ضرر جراء تعليق الإيجابًمنعا لتعرض الموجب لأ

فهي تحقق له ما تحققه للموجب من جلـب المـصالح ودفـع المفاسـد، فهـي : أما من وجه إليه الإيجاب

ًتمنحـه وقتـا مناسـبا للتفكـير والـتروي في الإيجــاب المعـروض عليـه، فيكـون لـه الخيـار في القبــول أو  ً

 .ه النهائي الذي اتخذهحته، ويعلن بمقتضى ذلك قرارلًالرفض، وفقا لما يحقق مص

 .٢٤٦: مرجع سابق، ص:  جابر عبد الهادي الشافعي)٣(



  
)٤٧١١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ًالحال يظـل قـائما ولا يجـوز الرجـوع فيـه إلى أن ينقـضي هـذا الميعـاد الـذي قـد يمتـد إلى 

ً الموجـب أن يظـل ملتزمـا بالبقـاء عـلى إيجابـه وبالتالي يجب على. )١(انفضاض المجلس

إلى أن تنقضي المدة المحددة للقبول، فإن لم يصدر أثناء سريانها قبول مطـابق سـقط هـذا 

 .)٢(الإيجاب

ٍانتقل إلى مسألة أخـرى وهـي تنظـيم  ، إذ حكـام التعاقـد بـين غـائبينلأالمـشرع المـصري ُ

 : علىنص

 في المكـان وفي الزمـان اللـذين يعلـم فـيهما يعتبر التعاقـد مـا بـين الغـائبين قـد تـم" . ١

 . الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك

ويفترض أن الموجب قـد علـم بـالقبول في المكـان وفي الزمـان اللـذين وصـل إليـه  . ٢

 .)٣("فيهما هذا القبول

غـائبين أنهـا تـشير إلى  التعاقد بـين مسألة تتناولً آنفا وهي يظهر من المادة المتقدم ذكرها

، وأقـام )٤(مسألة زمان ومكـان انعقـاد العقـد، والمـشرع في ذلـك تبنـى نظريـة العلـم بـالقبول

                                                        

  .١٣٠: مرجع سابق، ص :محسن عبد الحميد البيه )١(

:  مرجـع سـابق، ص:حمـدي عبـد الـرحمن أحمـد. ١٢٤: صمرجـع سـابق، : نبيل إبـراهيم سـعد )٢(

١٩٣. 

الطعـن  الـدوائر المدنيـة،الـنقض، وينظر حكم محكمـة . من القانون المدني المصري) ٩٧( المادة )٣(

 – ٣٦٦ قاعـدة – ٣٥سـنة (م، مكتـب فنـي ٢٦/١١/١٩٨٤قـضائية، جلـسة ) ٥١( لـسنة ،)١٦٤٩(رقم 

 :ًنقلا عن الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض المصرية ).١٩٢٠: ص

https://www.cc.gov.eg/ 
ًنقـلا . ٧٨ ق ٥٥٠:  ص١ ع١٤م، س ١٨/٤/١٩٦٣ جلسة ٢٨لسنة ) ٥٢(الطعن رقم : وينظر في ذلك

ِعن موسوعة الراية للقانون والفقه والقضاء، على الرابط التالي ِ ِ ِ
ّ ِّ: 

https://encyclopedia.alrayacls.com/search/legislation?query= 
ً وفقا لنظرية العلم بالقبول فإن العقد ينعقد فـور علـم الموجـب بـالقبول، أي أن وصـول القبـول إلى )٤(

مصادر : سعيد سعد عبد السلام. ها قرينة تقبل إثبات العكسنعلم الموجب يعتبر قرينة على العلم به، لك



 )٤٧١٢(  ا  مما اوما  ا "رم  درا"  

ــان اللــذ ــان والزم ــون في المك ــالقبول يك ــم ب ــة عــلى أن العل ــيهما يقرين ــم الموجــب ف ن عل

 .بالقبول، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس من قبل الموجب

بفكـرة مجلـس العقـد الحكمـي لى أن المادة سـالفة الـذكر لم تأخـذ وانتهى بعض الفقه إ

لكونها تتناول أثـر مجلـس العقـد المتمثـل في لحظـة انعقـاد التي جاء بها الفقه الإسلامي، 

ــح  ــد، إذ أوض ــيس في العق ــس ول ــيما وراء المجل ــد ف ــال ينعق ــذه الح ــل ه ــد في مث أن العق

ن العقـد ينعقـد في المجلـس المجلس نفسه، وبمقتـضى فكـرة مجلـس العقـد الحكمـي فـإ

إن مجلـس العقـد هـو مجلـس العلـم بـالقبول، لمـا : ، ولا يـصح القـول)١(وليس فيما وراءه

مجلـس العقـد، ولحظـة انعقـاد العقـد، :  واضـح بـين كـل مـنٍينطوي عليه ذلـك مـن خلـط

فلحظة العلم بالقبول هي لحظة انعقاد العقد، وذلك في ضوء أحكام القـانون، أمـا مجلـس 

                                                                                                                                               

محمـد . ٨٥: م، ص٢٠٠٢/٢٠٠٣ دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعـة الأولى، طبعـة ،الالتزام المدني

 منـشورات الحلبـي الحقوقيـة، ، العقد،)١(القانون المدني، الالتزامات، المصادر، الجزء : حسن قاسم

 . ١٧٧:  بدون سنة نشر، ص،بيروت، لبنان

Meryem Edderouassi: op. cit. p. 209. 

ا، إذ جـاء الـنص في المـادة َّولقد حمل القانون المدني المصري لواء الدعوة إلى هذه النظرية، وأقـر بهـ

ِّينتج التعبير عـن الإرادة أثـره في الوقـت الـذي يتـصل فيـه بعلـم مـن وجـه إليـه، ويعتـبر ": على أنه) ٩١( ُ

 . "وصول التعبير قرينة على العلم به، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك

 لنا أن لحظة انعقاد العقـد وبتطبيق ما تقدم ذكره على التعاقد عن طريق الوسائل الإلكترونية، سوف يتبين

هي اللحظة يطلع فيها الموجب على الرسالة الإلكترونية المتضمنة قبول من وجه إليـه الإيجـاب، وخـير 

ًمثال لـذلك أن الإيجـاب لـو كـان موجهـا عـن طريـق البريـد الإلكـتروني فـإن العقـد ينعقـد بمجـرد فـتح 

 إليـه مـن القابـل المتـضمنة موافقتـه وقبولـه الموجب بريده الإلكتروني واطلاعه عـلى الرسـالة المرسـلة

 .للإيجاب المعروض عليه

 .٢٦٧: مرجع سابق، ص:  جابر عبد الهادي الشافعي)١(



  
)٤٧١٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ًفقا لما جاء في الفقه الإسلامي، فـإن لحظـة انعقـاد العقـد تعـد جـزءا منـه وأثـرا مـن العقد و ً ً

 .)١(آثاره

ــانون المــدني المــصري لم يأخــذ بفكــرة مجلــس العقــد  ــرأي عــلى أن الق وأكــد هــذا ال

الحكمي في التعاقد بين غائبين، لكنه حاول معالجة الأمور المتعلقـة بمجلـس العقـد مثـل 

 .)٢( التطبيق، ومعرفة المحكمة المختصة، وغير ذلكمعرفة القانون الواجب

أن المـشرع المـصري قـد ويمكن أن نستنتج ونستخلص من كل ما تقدم ذكره وإيـضاحه 

 وأشـار إلى مـسألة تحديـد زمـان ومكـان ،)٩٤( في المـادة التعاقد بين حاضرين نص على

في لــس العقــد أحكــام مجأمــا بالنــسبة للــنص عــلى ). ٩٧(التعاقــد بــين غــائبين في المــادة 

التعاقد عبر شبكة الانترنت، وما يتفرع عليها من مسائل أخر مثـل تحديـد الطبيعـة القانونيـة 

أمـر لا نجـد لهـا أي صـدى أو تنظـيم في ضـوء القـانون المـصري، وهـو فـ لمجلس العقد،

طبيعــي ومنطقــي يجــد تفــسيره في عــدم ظهــور ورواج اســتعمال الوســائل الإلكترونيــة 

 .م العقود في الفترة الزمنية التي صدر فيها القانون الذي بين أيديناالمستحدثة في إبرا

ومع ذلك فلا ينبغي أن نغض الطرف عن أن المشرع المصري قد نص عـلى التعاقـد عـن 

طريــق الهــاتف، وأشــار إلى إمكانيــة التعاقــد عــن طريــق وســائل أخــرى مماثلــة أو مــشابهة 

يب أو البعيد، ومهمـة التـصدي لظهـور مثـل للتعاقد عبر الهاتف قد تظهر في المستقبل القر

هذه الوسائل المستحدثة التي يمكـن أن تـستعمل في إجـراء التـصرفات القانونيـة، ووضـع 

الأحكـام الخاصـة بهـا؛ إن كانــت تلقـى عـلى كاهـل فقهــاء القـانون، فيجـب أن يقابلهــا في 

قـانون مـن أجـل المقام الأول قيام المشرع بتعديل بعض الأحكام التي انطوى عليها هـذا ال

                                                        

 .٢٦٧:  المرجع السابق، ص)١(

 .٢٦٨:  المرجع السابق، ص)٢(



 )٤٧١٤(  ا  مما اوما  ا "رم  درا"  

مواكبة المستجدات والتطورات المتتابعة ومعالجة ما تثـيره مـن  مـشكلات، أو قيامـه بـسن 

 .قوانين أخرى تستهدف تحقيق الغاية ذاتها

إذ إن القانون ملزم بأن يتابع ويواكب هذا الكم الهائل من التطـورات العلميـة والتقنيـة في 

ن ملاحقتهـا أيـنما تـستقر وتحـط رحالهـا، كافة الأنشطة والمجالات، من أجل أن يتمكن م

ويـضع لهـا الأحكــام المنظمـة لهـا، لمنــع أي انحرافـات عـن مــسار الاسـتقامية، ومعالجــة 

ًالمشكلات الناجمة عنها، انطلاقا من اجتماعية القاعـدة القانونيـة وضرورة أن تـأتي معـبرة 

 .عن حاجات المجتمع ومتطلباته

ع المـصري بـضرورة التـدخل لـسن وإصـدار قـانون وهذا الأمر يدعونا إلى مناداة المـشر

خاص بالتعـاملات والتجـارة الإلكترونيـة مـن أجـل وضـع الأحكـام الخاصـة بالمعـاملات 

التي تجرى عن طريق استعمال الوسـائل الإلكترونيـة المـستحدثة، ومـن بينهـا الـنص عـلى 

 . مسألة مجلس العقد في تلك النوعية من التعاقدات

  : ام ارا من ات -٢

 : الآتينص المشرع الإماراتي في قانون المعاملات المدنية على

يعتبر التعاقـد مـا بـين الغـائبين قـد تـم في المكـان وفي الزمـان اللـذين يعلـم فـيهما " . ١

 . الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك

 وفي الزمـان اللـذين وصـل إليـه ويفترض أن الموجب قـد علـم بـالقبول في المكـان . ٢

 . )١("فيهما هذا القبول، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك

 بالأحكـام ذاتهـا التــي أرسـت دعائمهــا ت أنهـا أخــذ يتـضح المـادة المــذكورةبـالنظر في

 .من القانون المدني المصري التي سبق التطرق إليها) ٩٧(وركائزها المادة 

                                                        

 منـشور بالجريـدة ،م١٩٨٥لـسنة ) ٥(من قانون المعاملات المدنيـة الإمـاراتي رقـم ) ١٤٢( المادة )١(

 .م٢٩/١٢/١٩٨٥، بتاريخ )١٥٨(سمية، العدد الر



  
)٤٧١٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

يعتبر التعاقـد بالهـاتف أو بأيـة طريقـة مماثلـة ": على  القانون الذي بين أيدينانص كذلك

بالنسبة للمكان كأنـه تـم بـين متعاقـدين لا يـضمهما مجلـس واحـد حـين العقـد، وأمـا فـيما 

 . )١("يتعلق بالزمان فيعتبر كأنه تم بين حاضرين في المجلس

بهة  أن التعاقد عن طريق الهـاتف أو بغـيره مـن الطـرق المماثلـة أو المـشاويفهم من ذلك

يأخذ حكم التعاقد بين حاضرين من حيـث الزمـان، لعـدم وجـود فاصـل زمنـي بـين إعـلان 

جـد تواًالقبول وعلم الموجب به، وهـو تعاقـد بـين غـائبين مـن ناحيـة المكـان، نظـرا لعـدم 

 .ٍالطرفين في مجلس واحد

 يـتم عـن طريـق مجلـس عقـد  باسـتخدام وسـيلة إلكترونيـة أن التعاقدذلكلكن هل يعني 

 هو تعاقد بين حاضرين من حيث الزمـان وبـين غـائبين مـن حيـث المكـان، لكونـه حكمي،

 .؟)أو بأية طريقة مماثلة: (يندرج تحت ما نصت عليه المادة السابقة بقولها

 وباســتعمال الوســائل  الإنترنــت شــبكةإن التعاقــد عــن طريــق: والجــواب عــن ذلــك

 يختلف عـن التعاقـد عـبر الهـاتف، لأن الإلكترونية المتعددة التي تتحيها الشبكة العنكبوتية

  وسـائل متعـددة استخدام يتم عن طريق،)شبكة الإنترنت(التعاقد بموجب الوسيلة الأولى 

 المـشاهدة أو  الـصوت أو، فقـد يـتم القبـول عـن طريـقتتصف بالكثرة والتنوع، كما ذكرت

 . نه أو عن طريق البريد الإلكتروني، ونحو ذلك، كما تقدم ذكره وبياًبهما معا

ــإن التعاقــد  ــق شــبكة وبالتــالي ف ــد عــن طري ــشابه مــع التعاق ــل أو يت عــبر الهــاتف لا يتماث

ٍالانترنت إلا في حدود ضـيقة، وأقـصد بـذلك وسـيلة الـصوت التـي يمكـن اسـتخدامها في 

إبرام العقد سواء في التعاقد عبر الهاتف أو عـن طريـق شـبكة الانترنـت، أمـا بقيـة الوسـائل 

وتتيحها شبكة الإنترنت، ويمكن بموجبها إجراء التـصرفات القانونيـة الأخرى التي توفرها 

 .فهي غير متاحة في الهاتف التقليدي

                                                        

 .من قانون المعاملات المدنية الإماراتي) ١٤٣( المادة )١(



 )٤٧١٦(  ا  مما اوما  ا "رم  درا"  

 أن الأقــرب إلى الــصواب أن يــتم تحديــد الطبيعــة – إن جــاز لي ذلــك –لهـذا فــإنني أرى 

القانونية لمجلس العقد عن طريق الرجوع إلى الوسيلة المستعملة في إبرام العقد، وأحيـل 

 .لك إلى ما سبق ذكره في هذا الخصوصفي ذ

٣- ا من اما :  

يعتـبر التعاقـد بالمراسـلة قـد تـم في الزمـان ":  الآتينص القانون المدني الكـويتي عـلى

والمكان اللذين يتصل فيهما القبول بعلم الموجـب، مـا لم يتفـق عـلى غـير ذلـك أو يقـضي 

 هذا النص أن المشرع الكويتي أخذ بالحكم عينـه  ويتبين من،)١("القانون أو العرف بخلافه

 .من القانون المدني) ٩٧(الذي سبق وأن أورده المشرع المصري في المادة 

يــسري عــلى التعاقــد بطريــق الهــاتف، أو بــأي ": ًورد الـنص أيــضا في هــذا القــانون عــلى

سري عليـه حكم التعاقد في مجلس العقد بالنسبة إلى تمامه وزمان إبرامـه، ويـ طريق مشابه

 . )٢("حكم التعاقد بالمراسلة بالنسبة إلى مكان حصوله

ً من النص المذكور آنفا أن العقود التي تبرم عـبر الهـاتف أو عـن طريـق مـا يتـشابه ويؤخذ

معه أو يماثله من الوسائل الأخرى هو تعاقد بين غائبين من حيـث المكـان وبـين حـاضرين 

ناه المشرع الإماراتي وحمـل لـواء الـدعوة إليـه من حيث الزمان، وهو التوجه نفسه الذي تب

ًمن قانون المعاملات المدنية الإماراتي التـي سـبق التطـرق إليهـا، علـما ) ١٤٣(في المادة 

 .  بأن القانون المدني الكويتي أسبق في الظهور من قانون المعاملات المدنية الإماراتي

مـن القـانون المـدني الكـويتي ) ٥٠(ُوإذا كان من الممكن أن يفهم من ظاهر نص المادة 

 يمكن تكييفه بأنه تعاقد بـين غـائبين مـن ة الإلكتروني عن طريق استخدام الوسائلأن التعاقد

                                                        

 منشور بجريدة الكويـت، العـدد ،م١٩٨٠لسنة ) ٦٧(من القانون المدني الكويتي رقم ) ٤٩( المادة )١(

 .م٥/١/١٩٨١، وتاريخ )١٣٣٥(

 .من القانون المدني الكويتي) ٥٠( المادة )٢(



  
)٤٧١٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

: ًحيث المكان وبين حاضرين من حيث الزمان، عملا بالمادة المـذكورة التـي نـصت عـلى

لفـــاظ ً، إلا أن العـــبرة دائـــما تكـــون للمقاصـــد والمعـــاني لا للأ"أو بـــأي طريـــق مـــشابه"

ًوالمباني، وظاهر النص بالنسبة للعقود التي تبرم عـبر شـبكة الإنترنـت يختلـف تمامـا عـن 

 .الواقع، ويختلف كذلك عن إبرام العقود عن طريق الهاتف

 والتعـدد والسبب في ذلك يمكن عزوه إلى أن شبكة الانترنت تمتاز عـن الهـاتف بـالتنوع

 العقـود، كـأن يجـرى التعاقـد عـبر البريـد رامإب في فيما أفرزته من وسائل يمكن استخدامها

 كـما تقـدم الإلكتروني أو على الموقـع الإلكـتروني أو عـن طريـق المحادثـة أو المـشاهدة

 تتصف بأنها لهـا طبيعـة وخـصائص تميزهـا عـن  وأي وسيلة من الوسائل المذكورةذكره،

 طبيعتهـا غيرها، وهذا يتطلب أن يكون لكل وسيلة على حدة حكم خـاص بهـا يتماشـى مـع

 .والدور الذي تؤديه

 كـل فيـه أما أن يتم تطبيق حكـم واحـد عـلى جميـع هـذه الوسـائل بالكيفيـة التـي تتـساوى

 الوسـائل مـن غيرهـا  مـع- يتم استعمالها في إجراء أي تـصرف قـانوني -إلكترونية  وسيلة

، ففي هذا التوجه مصادرة عـلى المطلـوب، هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة نية الأخرىالإلكترو

أخرى فإن هذه الوسائل لا تتشابه مع الهـاتف عنـد إجـراء التـصرفات القانونيـة، كـما تقـدم 

 .ذكره عندما تطرقت إلى موقف القانون الإماراتي من هذه المسألة

 أن يـتم تكييـف ، وفـق مـا يـراه الباحـث،الأقرب إلى الصواب والمنطـقفإن : وفي الختام

ًديـده وفقـا للطريقـة أو الوســيلة التـي يـتم بهــا  وتحة الإلكترونيــ باسـتعمال الوسـائلالتعاقـد

 .القبول، وذلك على النحو الذي سبق ذكره وإيضاحه في أكثر من موضع



 )٤٧١٨(  ا  مما اوما  ا "رم  درا"  

ما ا  
مما ا   ومت اا ام   

ا  ا وما   

عات العربيــة مــن مــسألة تحديــد الطبيعــة ًاســتكمالا للحــديث عــن موقــف بعــض التــشري

 المطلـب  هـذا أتنـاول في فـسوف،ةالإلكترونيـالمـبرم بالوسـائل القانونية لمجلـس العقـد 

ـــانون  ـــة وخـــدمات الثقـــة، وق ـــاراتي بـــشأن المعـــاملات الإلكتروني موقـــف القـــانون الإم

 :تيالمعاملات الإلكترونية الكويتي، من هذه المسألة، وذلك على النحو الآ

١- راا ت او ومت ان ام :  

لـسنة ) ٤٦(لم يتطرق المشرع الإماراتي بصورة مباشرة في مرسوم بقانون اتحادي رقـم 

ــة٢٠٢١ ــدمات الثق ــة وخ ــاملات الإلكتروني ــشأن المع ــد )١( ب ــس العق ــود  إلى مجل في العق

لى بعض الأحكـام التـي يمكـن ، بل اكتفى بالنص عالمبرمة باستخدام الوسائل الإلكترونية

، ونــص كــذلك عــلى ة الإلكترونيــ عــن طريــق الوســائلُأن يـستنبط منهــا الإيجــاب والقبــول

ًلم المـستند الإلكـتروني، التـي يـستنبط منهـا أيـضا تـسمسألة تحديد زمان ومكـان إرسـال و ُ

نحـو ال، وأتنـاول ذلـك عـلى عـبر شـبكة الإنترنـتتحديد مسألتي زمان ومكان انعقاد العقـد 

 : الآتي

ُمــن القــانون المــذكور آنفــا عــلى الوقــت المحــدد الــذي ينــسب فيــه ) ١٢(نــصت المــادة  ً

ِ، بأن يكون قد جرى إرساله من قبلـه، إلى منشئه) الرسالة الإلكترونية(المستند الإلكتروني 

ِأو من قبل شـخص آخـر يمتلـك صـلاحية التـصرف نيابـة عنـه، عنـدما يقـوم بإرسـاله باسـم 

بواسطة نظـام آلي مـبرمج ومؤتمـت يعمـل بـشكل تلقـائي دون إشراف المنشئ ولحسابه، 

 . أي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه العمل أو الاستجابة له

                                                        

 .م٢٦/٩/٢٠٢١، وتاريخ )١(ملحق ) ٧١٢(بالجريدة الرسمية، العدد شر هذا القانون ُ ن)١(



  
)٤٧١٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

في التعبــير عــن الإرادة ) المــستند الإلكــتروني(وبالتــالي يمكــن اســتخدام هــذه الوســيلة 

 بالكيفيـة بالإيجاب، ويكون وقت صدور الإيجاب من لحظة إرسال المـستند الإلكـتروني

 فإن تضمن المستند الإلكتروني تقديم عرض لمنتجات أو سلع معينـة أو ،المذكورة أعلاه

تقــديم إحـــدى الخـــدمات لجمهـــور المـــستهلكين، وأوضـــح فيـــه المرســـل أو المنـــشئ 

البيانــات والمعلومــات الجوهريــة والخــصائص الأساســية المتعلقــة بالــشيء ) الموجــب(

ة، بطريقــة واضــحة ودقيقــة ومفهومــة، صــار المــستند تقــديم الخدمــالخاصــة بالمبيــع، أو 

ًالإلكتروني في هذه الحال إيجابا، إن صادفه قبول مطابق له من الموجـب لـه انعقـد العقـد 

 . الطرفينورتب آثاره القانونية بين 

بمقتـضاه لا يمكـن اعتبـار : وتضمنت المادة المذكورة استثناء يتفرع عـلى شـقين، الأول

ــار المــستند المــستند الإلكــتروني  ــه عــدم جــواز اعتب ــادرا عــن المنــشئ، ممــا يفهــم من ًص

ًالإلكتروني إيجابا صادرا عن الموجب، إن تسلم المرسل إليـه  ًإخطـارا أو ) الموجـب لـه(ً

ًإشعارا من الموجب خلال مدة زمنية ملائمة ومعقولة يوضـح فيـه بـأن الإيجـاب لم يـصدر 

في وقـت ) الموجب لـه(مكن المرسل إليه  بأن يتمقيد وهذا الحكم ،عنه، ولم يقم بإرساله

 . معقول ومناسب من التصرف بموجب هذا الإخطار

َّوتطبيقا لذلك فلو تعامل الموجـب لـه مـع الإيجـاب المعـروض عليـه، فعـبر عـن إرادتـه  ً

ً قـائما ومنعقـدا، بـالرغم مـن تـسلم القابـل الإخطـار أو وبقـيبقبول مطابق له، انعقد العقد،  ً

 المتـضمن عـدم صـدور -ٍ في وقـت مناسـب وكـاف -ه من الموجب الإشعار المرسل إلي

الإيجـاب عنـه، لكـن يلغـى هـذا العقـد ويتحلـل منـه الطـرفين بمجـرد مـضي وانتهـاء المــدة 

 .الملائمة التي يحتاجها الموجب له لتدبير شؤونه على أساس عدم وجود العقد

 الإشـعار في وقـت أما لو لم يتمكن الموجب له من التصرف في هذه الحال، كـأن يتلقـى

ــذا الاســتثناء،  ــمال ه ــلا يجــوز إع ــم، ف ــاف وملائ ــأخر، أي في وقــت غــير ك  تــصرف إنٍمت



 )٤٧٢٠(  ا  مما اوما  ا "رم  درا"  

الموجب له على أساس أن الإيجاب صدر عـن الموجـب، وفي هـذه الحـال يبقـى تـصرفه 

ًصحيحا ومرتبا لكافة الآثار القانونية ً . 

يـه، أو افـتراض علمـه، بـأن فهو يتعلق بعلم المرسـل إل: أما الشق الثاني من هذا الاستثناء

 بأي وسـيلة ممكنـة -المستند الإلكتروني لم يصدر عن المنشئ، كأن يتمكن الموجب له 

 ظـروف تـشير أن مثل الموجب، عن ًصادرا ليس عليه المعروض الإيجاب أن معرفة من –

 فإن كان ذلك كذلك فيجـب ، يصدر عن الموجبأن يمكن لا الإيجاب هذا أن إلى الحال

ُجب له أن يجحم عن إجراء أي تصرف يستهدف إبرام العقد، وأن يتـصرف عـلى على المو

 فــإن خــالف ذلــك ،أســاس أن المــستند الإلكــتروني المــستلم غــير صــادر عــن الموجــب

لا يعتـد بتـصرفه هـذا ولا  فـوتصرف على أساس ورود المستند الإلكـتروني مـن الموجـب

 .يرتب أي أثر قانوني

يــدينا بعــض الأحكــام الخاصــة باســتلام المرســل إليــه ًتــضمنت أيــضا المــادة التــي بــين أ

 بمقتـضاها لـو ،المستند الإلكتروني المرسل مـن المنـشئ، والتـصرف عـلى هـذا الأسـاس

ًيجاب عن الموجب وفقا لما ذكرناه آنفـا، فوافـق عليـه القابـل بـأن أرسـل مـستندالإصدر  ً  اً

 أما لو كـان باسـتطاعة للمتعاقدين، ًملزماو ً نافذا يتضمن قبوله، انعقد العقد وصارا�إلكتروني

ــترض ــن المف ــان م ــل، أو ك ــتروني  القاب ــستند الإلك ــي في الم ــأ فن ــدوث خط ــم بح أن يعل

بسبب عطل في الإرسال، ففي هذه الحال يجب عليه أن يمتنـع عـن إجـراء أي ) الإيجاب(

ًتصرف لإبرام العقد، وأي تصرف خلافا لذلك يعتبر تصرفا غير صحيح ً. 

سلم تـمن القانون عينه لتنظم مـسألة زمـان ومكـان إرسـال و) ١٤(ادة جاءت بعد ذلك الم

، وهذا يعني أن المشرع لم ينص بـصورة مبـاشرة عـلى مـسألة تحديـد المستند الإلكتروني

، ولكن يمكن استنباط هـذه المـسألة ة الالكتروني المبرم بالوسائلزمان ومكان انعقاد العقد

ًوعلى هذا فسوف أتطرق أولا إلى مـسألة . المادةمن الأحكام التي أوردها المشرع في هذه 



  
)٤٧٢١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

مـسألة مكــان اســتلام المــستند إلى زمـان إرســال المــستند الإلكـتروني، ثــم اتبعــه بــالتطرق 

 : تيالإلكتروني، وذلك على النحو الآ

؛ بدخولــه نظــام حـدد المــشرع بموجـب هــذه المـادة وقــت إرسـال المــستند الإلكـتروني

ئ أو نائبه، أي خروج المستند الإلكتروني عن سـيطرة معلومات غير خاضع لسيطرة المنش

سلم المـستند الإلكـتروني بأنـه تـ وحـددت وقـت ،المرسل أو من ينـوب عنـه في الإرسـال

عين من قبل المرسل إليـه، ومـن ُسلم المستند الإلكتروني على نظام المعلومات المتوقت 

معلومات تابع له غـير نظـام وقت قيام المرسل إليه استخراج المستند الإلكتروني من نظام 

 .المعلومات المحدد لاستلام هذا المستند

 وســيلة - عـلى ســبيل المثـال -فلــو حـدد الموجـب البريــد الإلكـتروني : ًوتطبيقـا لـذلك

، أو  بعـض الـسلع أو البـضائع والمنتجـات بشأنيجابالإيتلقى عليها القبول، وقام بعرض 

 وقـام القابـل بإرسـال مـستند إلكـتروني  بواسطة مستند إلكـتروني،تقديم بعض الخدمات،

 . العقد بين الطرفين ففي هذه الحال ينعقد الموجب،واستلمهيتضمن قبوله، 

ِأما لو وجـد نظـام معلومـات تـابع للموجـب غـير نظـام المعلومـات المتفـق عليـه ل سلم تـُ

ًالقبــول، كــأن يكــون هنــاك وســيط إلكــتروني بــين الطــرفين مخــولا باســتلام المــستند 

وني الــوارد إلى الموجــب، وتحويلــه بعــد ذلــك إلى الموجــب، فــإن وقــت انعقــاد الإلكــتر

 -ٍالعقــد يتحــدد عندئــذ مــن اللحظــة التــي يــسترجع فيهــا الموجــب المــستند الإلكــتروني 

 . من على بريده الإلكتروني-المتضمن قبول من وجه إليه الإيجاب 

�ويسوق البعض مثالا توضيحي ب بتحديـد بريـد إلكـتروني ا لهذه الحالة، بأن يقوم الموجـً

�سلم رسالة القبول، وفي الوقت نفسه يمتلك بريدا إلكترونيتل موافقتـه  القابـل فيرسـلا آخر، ً

فـي مثـل هـذه ف، )غـير المعـين أو المحـدد( البريد الإلكتروني غير المتفـق عليـه عن طريق



 )٤٧٢٢(  ا  مما اوما  ا "رم  درا"  

لقبـول مـن  اللحظة التي يسترجع فيها الموجـب رسـالة امنوقت انعقاد العقد  يكون الحال

 . )١(سلم القبولتالبريد الإلكتروني غير المعين ل

تضمنت المادة ذاتها مسألة عـدم تحديـد المرسـل إليـه نظـام معلومـات، أي عـدم وجـود 

 يـتم في الوقـت الـذي ٍعندئـذاتفاق بين الطرفين على تعيين نظام معلومـاتي، فـإن الاسـتلام 

 .للمرسل إليهيدخل فيه المستند الإلكتروني نظام معلومات تابع 

ًوأخذا بما تقدم فلو لم يعين الموجب نظام معلومات لاستلام قبول القابـل، فقـام الأخـير 

بإرسال قبوله لأي نظام معلوماتي تابع للموجب ويخـضع لـسيطرته، فـإن العقـد ينعقـد في 

 .   الوقت الذي يدخل فيه المستند الإلكتروني لهذا النظام المعلوماتي

، وأوضــحت أن المــستند  مكــان اســتلام المــستند الإلكــترونيانفــسهثــم نظمــت المــادة 

سلمه يكـون في تـًالإلكتروني يعتبر مرسلا من المكان الذي يقع فيـه مقـر عمـل المنـشئ، و

إذا كـان :  وحددت لذلك ثلاثة فروض، الأول،المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه

عتـد ُ، فإن مقـر العمـل الـذي ي) العملتعدد مقر(للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل 

به هو المقر الأوثق علاقة بالمعاملة المعنية، أو مقر العمل الـرئيس إذا لم توجـد مثـل تلـك 

إذا لم يكن للمنشئ أو المرسل إليه مقر عمل، فإن ما يعتد بـه هـو محـل :  والثاني،المعاملة

الاعتبـاري المقـر الـرئيس أو يعـد مقـر الإقامـة المعتـاد للـشخص :  والثالـث،إقامته المعتاد

 .المقر الذي تأسس فيه

 ينعقـد في المكـان الـذي  المـبرم بوسـيلة إلكترونيـةوبالبناء على ما سبق ذكره فـإن العقـد

يقع فيه مقر عمل الموجب، أما لـو كـان للموجـب أكثـر مـن مقـر عمـل، فـإن مكـان انعقـاد 

ــين، الأول ــن اثن ــان م ــدد بمك ــد يتح ــل الأ: العق ــر العم ــذ بمق ــة الأخ ــة بالمعامل ــق علاق وث

ــه ــل والمتــضمن قبول ــصلة بالمــستند الإلكــتروني المرســل مــن القاب ــة ذات ال  ،الإلكتروني

                                                        

 . ٣٤٠: مرجع سابق، ص:  ينظر طارق كاظم عجيل)١(



  
)٤٧٢٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

الاعتداد بمقر العمل الرئيس، في حال عدم وجـود معاملـة إلكترونيـة محـددة بـين : والثاني

 أما لو لم يكن للموجب مقر عمل محدد، فإن محل إقامته المعتاد هو الذي يعتـد .الطرفين

 . به

وفي الحالات التي يكون فيها الموجب شخص اعتباري، كأن يكون شركة تجارية، فـإن 

الـذي   يكون هو مقـر تواجـدها، أو المقـرة الإلكتروني المبرمة بالوسائلدومكان انعقاد العق

ويتضح من ذلـك أن المـشرع اعتـد بمكـان إقامـة الموجـب في تحديـد مكـان ، تأسست فيه

 .انعقاد العقد

، لم يوردهـا )١٤(ي الإشارة إلى أن الأحكـام التـي أوردهـا المـشرع في المـادة ولا يفوتن

وينص على العمل بمقتـضاها إلا في الحـالات التـي تخلـو مـن وجـود اتفـاق بـين المنـشئ 

والمرسل إليه، وهذا يعني أن المتعاقدين يحق لهما الخـروج عليهـا والاتفـاق عـلى تطبيـق 

 .أحكام أخرى

ــد الطبيعــة تقــدممــن كــل مــا   يتــضح أن المــشرع الإمــاراتي لم يتطــرق إلى مــسألة تحدي

، وإن كـان قـد تطـرق إلى بعـض الأحكـام  المبرم بوسيلة إلكترونيةالقانونية لمجلس العقد

الخاصة بإرسال واستقبال المستندات الإلكترونية التـي يمكـن اسـتخدامها في التعبـير عـن 

اصة بزمان ومكـان إرسـال واسـتلام الخخرى الأحكام وإلى الأ ،الإرادة بالإيجاب والقبول

 دوالمستند الإلكتروني، والتـي يمكـن الاسـتناد إليهـا في تحديـد زمـان ومكـان انعقـاد العقـ

، وهذه المسألة الأخـيرة مـا هـي إلا أثـر مـن الآثـار المترتبـة عـلى ة إلكترونيالمبرمة بوسيلة

 .تحديد طبيعة مجلس العقد

٢- ت ان ام ا وم:  

 المسألة لن يختلف عن طريقـة تناولهـا مـن منظـور  هذهتناول موقف القانون الكويتي من

القانون الإماراتي السابق ذكره، فبالرجوع إلى قانون المعاملات الإلكترونية الكـويتي رقـم 



 )٤٧٢٤(  ا  مما اوما  ا "رم  درا"  

 المـبرم بوسـيلة ، سيتبين خلوه من التطرق إلى مـسألة مجلـس العقـد)١(م٢٠١٤لسنة ) ٢٠(

عـلى تنـاول ) ١٦(والمادة ) ١٥( وتحديد طبيعته القانونية، حيث اقتصرت المادة ونيةإلكتر

سلم المستند أو السجل الإلكتروني، التـي يؤخـذ بأحكامهـا تمسألتي وقت ومكان إرسال و

، وذلـك مـثلما فعـل المـشرع ة إلكترونيـ المبرم بوسيلةفي تحديد زمان ومكان انعقاد العقد

 ٢٠٢١لـسنة ) ٤٦( هذه المـسألة في مرسـوم بقـانون اتحـادي رقـم الإماراتي، عندما تناول

  . بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة

ًولا أجــد داعيــا للتطــرق إلى هــذه المــسألة في ضــوء قــانون المعــاملات الإلكترونيــة 

الكويتي، إذ تكـاد تنطبـق عليهـا الأحكـام ذاتهـا التـي أوردتهـا عنـدما تحـدثت عـن القـانون 

 . ااتي، وأحيل إليهالإمار

 إلى أن معظـم تـشريعات الـدول العربيـة وفي الختام ينبغـي الإشـارة في هـذا الخـصوص

التــي تعنــى بالمعــاملات والتجــارة الإلكترونيــة، ومــن بينهــا القــانون الكــويتي الــذي نحــن 

بـشأن المعـاملات الإلكترونيـة م ٢٠٢١لـسنة ) ٤٦(بصدده، ومرسوم بقانون اتحـادي رقـم 

ــ ــم وخــدمات الثق ــذت معظ ــد أخ ــه، ق ــصوصه وأحكام ــض ن ــرق إلى بع ــذي ســبق التط ة ال

ــسنة  ــة ل ــارة الإلكتروني ــشأن التج ــوذجي ب ــسترال النم ــانون الأوني ــن ق ــا م م، ١٩٩٦أحكامه

 .وسارت في ذلك على خطاه ونهجه

وقانون الأونيـسترال النمـوذجي المـذكور لم يأخـذ بعـين الاعتبـار مـسألة مجلـس العقـد 

نص عليها، لأن فكرة مجلس العقد، كـما سـبق ذكـره في بدايـة عندما وضع هذه الأحكام و

هذا البحث هي فكرة صاغها الفقه الإسلامي وانتقلت بعـد ذلـك إلى معظـم قـوانين الـدول 

 .العربية، بخلاف الدول غير العربية التي لم تهتم بتنظيم أحكامها

                                                        

 .م٢٣/٢/٢٠١٤، وتاريخ )١١٧٢(بجريدة الكويت، العدد نُشر هذا القانون   )١(



  
)٤٧٢٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا:  

سأله جـل ابحث المتواضع الذي وفقني االله تبارك وتعالى وأعانني على الانتهاء من هذا ال

جلاله أن يثمر عن علم ينتفع به الناس، حيث تناولت فيه بعض الجوانب القانونية الخاصـة 

بهــذا الموضــوع المهــم، ولم يعــد يتبقــى لي إلا أن أورد أهــم النتــائج التــي خلــصت إليهــا، 

 :وأتبعها بذكر بعض التوصيات، وهي على النحو التالي

 المـبرم بوسـيلة والبـاحثين بـشأن تحديـد طبيعـة مجلـس العقـدلم تتفق آراء الفقهاء  . ١

، هل هو تعاقد بين غائبين أم تعاقد بين حاضرين، أم هـو تعاقـد لـه أحكـام خاصـة إلكترونية

 ولا يزال الخلاف والجـدال الفقهـي ؟جاءت استجابة لتطور وسائل الاتصال والمعلومات

ُقائما حتى وقتنا هذا، لم تستأصل خـضرائه بعـد لأقـرب إلى الـصواب والمنطـق أن يـتم وا. ً

 في المـستخدمة عن طريـق تحديـد الوسـيلة  المبرم بوسيلة إلكترونيةتكييف مجلس العقد

 وفي الغالــب فـإن التعاقــد اللحظـي يأخــذ حكـم التعاقــد بـين حــاضرين مـن حيــث ،القبـول

كــم ا فإنـه يأخـذ ح�الزمـان وبـين غـائبين مـن حيــث المكـان، أمـا لـو لم يكـن التعاقــد لحظيـ

  .التعاقد بين غائبين من حيث الزمان والمكان

ًلم يضع القانون المدني لبعض الدول العربية نصوصا صريحة تتناول تنظيم أحكـام  . ٢

، حيــث لم تــنص هــذه القــوانين إلا عــلى أحكــام  المــبرم بوســيلة إلكترونيــةمجلــس العقــد

ام الخاصـة مجلس العقـد الحقيقـي والحكمـي في نطـاق العقـود التقليديـة، وعـلى الأحكـ

  يمكــن أنبالتعاقـد عــن طريــق الهــاتف، واكتفــت بالإشــارة إلى أن الوســائل الأخــرى التــي

تتشابه مـع الهـاتف والتـي يـتم اسـتعمالها في إبـرام العقـود تأخـذ حكـم التعاقـد عـن طريـق 

 .الهاتف

خلت معظم تشريعات الدول العربية التـي تعنـى بالمعـاملات والتجـارة الإلكترونيـة  . ٣

المـبرم باسـتخدام إحـدى لى تحديد مـسألة الطبيعـة القانونيـة لمجلـس العقـد من التطرق إ

 تحديـد طبيعـة المترتبة عـلىلآثار إلى ا، واكتفت بالتطرق الوسائل الإلكترونية المستحدثة



 )٤٧٢٦(  ا  مما اوما  ا "رم  درا"  

المبرمـة بالوسـائل د ومجلس العقد، وأعني بذلك مسألة تحديـد زمـان ومكـان انعقـاد العقـ

 . ةالإلكتروني

الــدول العربيــة حــذو قــانون الأونــستيرال النمــوذجي بــشأن حـذت معظــم تــشريعات  . ٤

م، وأخـذت منـه معظـم أحكامـه في تـشريعاتها التـي سـنتها ١٩٩٦التجارة الإلكترونية لسنة 

، وتبعتـه حتـى في اتجاهـه نحـو عـدم تنظـيم أحكـام بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونيـة

 .الإلكترونيةمجلس العقد في التعاقدات التي تتم باستعمال الوسائل 

  : ات

ُأرى أن المشرع المصري قد تأخر كثيرا في إصدار قـانون يعنـى بتنظـيم المعـاملات  . ١ ً

والتجارة الإلكترونية، كما فعل نظرائه من مشرعي الدول العربية وغـير العربيـة، وأن الأوان 

عـاملات ًقد آن لأن يتدارك ما فاته وأن يـصدر قانونـا يـنظم بمقتـضاه الأحكـام الخاصـة بالم

 . ، ومن بينها مسألة مجلس العقد المستحدثةالإلكترونيةالتي تجرى باستعمال الوسائل 

ــارة  . ٢ ــاملات والتج ــوانين المع ــديل ق ــو تع ــة نح ــداننا العربي ــوانين بل ــه ق ــل أن تتج آم

  المـبرم بوسـيلة إلكترونيـةتناول تنظيم مسألة مجلس العقـدت ًوصاالإلكترونية بتضمينها نص

الاعتبار كافة التطورات الراهنة التي خيمـت بظلالهـا عـلى إبـرام العقـود بصورة تأخذ بعين 

التي تتم عبر شبكة الإنترنت، إذ يوجد نقص وقصور كبيرين في تناول هـذه المـسألة، وهـذا 

 . الآثار المترتبة عليهاأهمية ًيتطلب ضرورة سد تلك الفجوة، نظرا لأهمية هذه المسألة و

ً أن يتقبل مني هذا العمل، وأن يجعله خالصا لوجهـه الكـريم أسال االله جل جلاله: ًوختاما

َّوألا يجعل فيه لغيره شيئا، وأنه يجعله صدقة جارية في ميزان حـسنات والـداي وفي ميـزان  ً

قني إلى صـالح الأعـمال والأقـوال، وأن يقينـي ّأن يرزقني العلم النافع، وأن يـوفحسناتي، و

،  لي في دينـي ودنيـاي وفي آخـرتييرالخـ مـا فيـه  غـيري، وأن يهـديني إلىَّ نفسي وشرَّشر

 .ِوصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد الله رب العالمين



  
)٤٧٢٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

اا   
أو :وا ا اا:  

 بدون ذكـر ،)وبنود التحكيم(قواعد تكوين العقود الإلكترونية : أحمد شرف الدين. د -

 .م٢٠١٣ية، طبعة ناشر، الطبعة الثان

 دار النهــضة ،مجلـس العقــد الإلكـتروني، دراســة مقارنـة: أيمـن إبـراهيم عــشماوي. د -

 .م٢٠٠٩العربية، القاهرة، طبعة 

 ،مجلس العقـد في الفقـه الإسـلامي والقـانون الوضـعي: جابر عبد الهادي الشافعي. د -

 .م٢٠٠١دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، طبعة 

الوسـيط في النظريــة العامـة للالتزامــات، الكتــاب : لـرحمن أحمــدحمـدي عبــد ا. د -

الأول، المصادر الإرادية للالتـزام، العقـد والإرادة المنفـردة، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، 

 .م١٩٩٩الطبعة الأولى، طبعة 

ــبرم عــبر الإنترنــت، مــع : حمــودي محمــد نــاصر. د - العقــد الــدولي الإلكــتروني الم

 .م٢٠١٢/هـ١٤٣٣ طبعة ، دار الثقافة، الأردن،لبيع الدولي للبضائعالتركيز على عقد ا

 دار الفكـــر ،إبـــرام العقـــد الإلكـــتروني، دراســـة مقارنـــة: خالـــد ممـــدوح إبـــراهيم. د -

 .م٢٠١١الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الثانية، طبعة 

التعاقــد عــبر الانترنـت، دراســة مقارنــة، دار الكتــب : سـامح عبــد الواحــد التهـامي. د -

 .م٢٠٠٨لقانونية، المحلة، مصر، طبعة ا

 دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، ،مـصادر الالتـزام المـدني: سعيد سعد عبد الـسلام. د -

 .م٢٠٠٢/٢٠٠٣الطبعة الأولى، طبعة 

مصادر الإلتزام، مكتبة الوفـاء القانونيـة، الإسـكندرية، الطبعـة الأولى، : سمير تناغو. د -

 . م٢٠٠٩طبعة 



 )٤٧٢٨(  ا  مما اوما  ا "رم  درا"  

ــلقا. د - ــب ش ــحاتة غري ــة : ميش ــة، دراس ــشريعات العربي ــتروني في الت ــد الإلك التعاق

 .م٢٠٠٨ دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، طبعة ،مقارنة

ــسن. د - ــد ح ــد الحمي ــاطف عب ــبكة : ع ــبر ش ــتروني ع ــد الإلك ــا في العق ــود الرض وج

 .م٢٠٠٨ دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة  ،الإنترنت

ئل الاتـصال الفـوري وحجيتهـا في الإثبـات التعاقد عن طريق وسا: عباس العبودي. د -

 .م١٩٩٧ دار الثقافة، الأردن، طبعة ،المدني

النظريــة العامــة للالتــزام، الجــزء الثــاني، مــصادر الالتــزام، : عبــد الحــي حجــازي. د -

 .مكتبة نهضة مصر، القاهرة، بدون سنة طبع

تـزام بوجـه الـوجيز في شرح القـانون المـدني ، نظريـة الال: عبد الـرزاق الـسنهوري. د -

 .م١٩٦٦عام، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة 

نظرية العقد والإرادة المنفردة، دراسة معمقة ومقارنة بالفقـه : عبد الفتاح عبد الباقي. د -

 .م١٩٨٤الإسلامي، الكتاب الأول، بدون ذكر ناشر، طبعة 

ة، القـاهرة،  مؤسـسة البـستاني للطباعـ،مـصادر الإلتـزام: عبد الناصر توفيـق العطـار. د -

 .م١٩٩٠طبعة 

ــل. د - ــا الخي ــد أب ــد محم ــتروني: ماج ــد الإلك ــة ،العق ــة العربي ــد، المملك ــة الرش  مكتب

 .م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠السعودية، الطبعة الأولى، طبعة 

ــة العامــة للالتزامــات، الجــزء الأول، مــصادر : محــسن عبــد الحميــد البيــه. د - النظري

 . م٢٠٢٠ الثانية، طبعة الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة

حمايـة المـستهلك الإلكـتروني في القـانون الـدولي الخـاص، : محمد الحـسني. د -

 .م٢٠١٤دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة 



  
)٤٧٢٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 ، العقـد،)١(القانون المدني، الالتزامات، المصادر، الجـزء : محمد حسن قاسم. د -

 . بدون سنة نشر،منشورات الحلبي  الحقوقية، بيروت، لبنان

 دار ،النظرية العامة للالتزام، الكتاب الأول، مـصادر الالتـزام: محمد حسين منصور. د -

 .م٢٠٠٥الجامعة الجديدة، الإسكندرية، طبعة 

 . م٢٠٠٧ دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، طبعة ،المسؤولية الإلكترونية -

 البيـع التعاقد بوسائل الاتـصال الحديثـة مـع التركيـز عـلى: محمد السعيد رشدي. د -

 .م١٩٩٨ مطبوعات جامعة الكويت، طبعة ،بواسطة التلفزيون

نظريــة العقــد، مقارنــة بــين القــوانين العربيــة : محــي الــدين إســماعيل علــم الــدين. د -

 .م١٩٩٤والتشريعات الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة 

 دار الجامعـة ،مجلس العقد الإلكتروني، دراسـة مقارنـة: مصطفى أحمد أبو عمرو. د -

 .م٢٠١١الجديدة، الإسكندرية، طبعة 

 دار ،النظريــة العامــة للالتــزام، الجــزء الأول، مــصادر الالتــزام: نبيــل إبــراهيم ســعد. د -

 .م٢٠٠٤الجامعة الجديدة، الإسكندرية، طبعة 

 دار اليـسر، ،التعاقد عن طريق الانترنـت مـن وجهـة الفقـه الإسـلامي: هشام العربي. د -

 .م٢٠١٩القاهرة، طبعة 

ًم :ا ا:  

 رسالة دكتوراة مقدمـة إلى كليـة الحقـوق ،إبرام العقد الإلكتروني: بلقاسم حامدي. د -

 .م٢٠١٤/٢٠١٥والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، سنة 

 ،إثبـات التعاقـد الإلكـتروني عـبر الإنترنـت، دراسـة مقارنـة: تامر محمـد الـدمياطي. د -

 .م٢٠٠٨ة دكتوراة مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة عين شمس، سنة رسال



 )٤٧٣٠(  ا  مما اوما  ا "رم  درا"  

مجلــس العقــد الإلكــتروني وأثــره في الفقــه الإســلامي : الجميــل شــكري الجميــل. د -

ــة ــة مقارن ــدني، دراس ــانون الم ــة ،والق ــوق، جامع ــة الحق ــة إلى كلي ــوراة مقدم ــالة دكت  رس

 .م٢٠١٨المنصورة، سنة 

يار في القانون المـدني اليمنـي، دراسـة مقارنـة أحكام الخ: عبد االله محمد العلفي. د -

بالقانون المدني المصري، رسالة دكتوراة مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعـة عـين شـمس، 

 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨سنة 

 رسـالة دكتـوراة مقدمـة ،التراضي في العقـد الإلكـتروني: عنادل عبد الحميد المطر. د -

 .م٢٠٠٩إلى كلية الحقوق، جامعة عين شمس، سنة 

إبرام عقـد البيـع عـبر الإنترنـت، دراسـة مقارنـة بـين : مجد الدين محمد السوسوة. د -

القوانين الوضعية والفقه الإسلامي، رسالة دكتوراة مقدمـة إلى كليـة الحقـوق جامعـة عـين 

 .م٢٠١٠شمس، سنة 

العقــود الإلكترونيــة عــلى شــبكة الإنترنــت بــين الــشريعة : ميكائيــل رشــيد الزيبــاري .د -

/ هـــ١٤٣٣رســالة دكتــوراة مقدمــة إلى كليــة الــشريعة، الجامعــة العراقيــة، ســنة  ،والقــانون

 .م٢٠١٢

ً :رةث اا:  

التعبير عن الإرادة بالوسائل الإلكترونية في ضـوء تـشريعات : أيمن مصطفى أحمد. د -

، )٢٣( المجلــد ، بحــث منــشور بمجلـة الفكــر الــشرطي،دولـة الإمــارات العربيــة المتحـدة

 .م٢٠١٤، أكتوبر سنة )٩١(العدد 

 بحـث منـشور ،الإيجاب والقبـول ونـوازلهما المعـاصرة: إياس بن إبراهيم الهزاع. د -

 .م٢٠٢٠، يناير )٣(، العدد )١٣(بمجلة العلوم الشرعية، جامعة القصيم، المجلد 

النظام القانوني للعقد الإلكتروني، دراسة مقارنـة في القـوانين : رضا متولي وهدان. د -



  
)٤٧٣١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 بحـث منـشور بمجلـة البحـوث ،وقانون الأونيسترال النمـوذجي والفقـه الإسـلاميالوطنية 

 . م٢٠٠٧، أكتوبر )٤٢(القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، العدد 

مجلــس العقــد الإلكــتروني في القــانون المــدني، دراســة : شريــف ماجــد جــاويش. د -

، سـنة )٢(، العـدد )٦( القـاهرة، المجلـد  بحث منـشور بالمجلـة القانونيـة، جامعـة،مقارنة

 .م٢٠١٩

لمـؤتمر إلى ا بحـث مقـدم ،طبيعة مجلـس العقـد الإلكـتروني: طارق كاظم عجيل. د -

 الحكومـة –التجـارة الإلكترونيـة ( المعـاملات الإلكترونيـة ،العلمي الـسنوي الـسابع عـشر

 راســـاتللد الإمـــارات بمركـــز م،٢٠/٥/٢٠٠٩-١٩ بـــين مـــا الفـــترة في ،)الإلكترونيـــة

 .ظبي أبو الاستراتيجية، والبحوث

حكم التعاقد عـبر أجهـزة الاتـصال الحديثـة في الـشريعة : عبد الرزاق رحيم الهيتي. د -

 بحث منشور بمجلـة مركـز صـالح عبـد االله كامـل للاقتـصاد الإسـلامي، جامعـة ،الإسلامية

 .م٢٠٠٢، سنة )١٨(، العدد )٦( المجلد ،الأزهر

الحماية المدنية الخاصة لرضاء المـشتري في عقـود : دعبد العزيز المرسي حمو. د -

ُالبيع التي تتم عـن بعـد مـع التطبيـق عـلى البيـع عـن طريـق التلفزيـون بوجـه خـاص، بحـث 

منشور بمجلـة  البحـوث القانونيـة والاقتـصادية بكليـة الحقـوق جامعـة المنوفيـة، المجلـد 

 .م٢٠٠٣، أبريل )٢٣(، العدد )١٢(

 بحــث منــشور بمجلــة الــشريعة ،العقــود الإلكترونيــة: النــاصراالله بــن إبــراهيم  عبــد. د -

ضـمن مجموعـة بحـوث ( المجلـد الخـامس ،والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة

 ربيـع ١١ – ٩، في الفترة بـين )مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون

 .م٢٠٠٣ مايو ١٢ – ١٠هـ الموافق ١٤٢٤الأول 

 بحـث منـشور ،خصوصية الـتراضي في مجلـس العقـد الإلكـتروني: د مزوزيمحم. أ -



 )٤٧٣٢(  ا  مما اوما  ا "رم  درا"  

 .م٢٠١٥، )١١(، العدد )٦(بمجلة القضاء المدني، السنة 

حماية المستهلك في التعاملات الإلكترونية، دراسـة مقارنـة، : نبيل محمد صبيح. د -

بحــث منــشور بمجلــة الحقــوق الــصادرة عــن مجلــس النــشر العلمــي بالكويــت، المجلــد 

 .م٢٠٠٨، يونيو )٢(، العدد )٣٢(

ًت: راوا وا ا وا ا ا:  

،  المــصباح المنــير في غريــب الــشرح الكبــير:أحمــد بــن محمــد بــن عــلي الفيــومي -

 ).١(، لبنان، بدون سنة نشر، الجزء  بيروت،المكتبة العلمية

ــ الــصحاح تــاج اللغــ:إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري الفــارابي - ة، ة وصــحاح العربي

ــد الغفــور عطــار ــم للملايــين، بــيروت، الطبعــة الرابعــة، طبعــة ، تحقيــق أحمــد عب دار العل

 ).٣(م، الجزء ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧

صـحيح البخـاري، دار ابـن كثـير، دمـشق، بـيروت، : محمد بـن إسـماعيل البخـاري -

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣الطبعة الأولى، طبعة 

دار النفـائس للطباعـة ، م لغة الفقهاء معج: حامد صادق قنيبي،محمد رواس قلعجي -

 .م١٩٨٨/هـ ١٤٠٨  طبعةالطبعة الثانية،، والنشر والتوزيع

لـسان : محمد بن مكرم بـن عـلى، أبـو الفـضل جمـال الـدين ابـن منظـور الأنـصاري -

 ).٦(، الجزء هـ١٤١٤، طبعة الطبعة الثالثة،  بيروت،دار صادر، العرب

ــم الوســيط - ــأليف : المعج ــن اللغــويينت ــة بالقــاهرةنخبــة م ــع اللغــة العربي ،  بمجم

 ).١(م، الجزء ١٩٧٢، طبعة الطبعة الثانية، مجمع اللغة العربية بالقاهرةمنشورات 

ــلامية  - ــشؤون الإس ــاف وال ــن وزارة الأوق ــصادرة ع ــة، ال ــة الكويتي ــوعة الفقهي الموس

 ).٣٦(م، الجزء ٢٠١٦/هـ١٤٣٧بالكويت، الطبعة الثانية، طبعة 

ً :اما :  

 منـــشور بجريـــدة الوقـــائع ،م١٩٤٨لـــسنة ) ١٣١( رقـــم نون المـــدني المـــصريالقـــا -
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 . م٢٩/٧/١٩٤٨، بتاريخ  ) أ مكرر١٠٨(المصرية، العدد 

 منـشور بجريـدة الوقـائع العراقيـة، ،م١٩٥١لـسنة ) ٤٠(القانون المدني العراقي رقـم  -

 .م٩/٨/١٩٥١، وتاريخ )٣٠١٥(العدد 

 منـشور بالجريـدة الرسـمية، العـدد ،م١٩٧٦لسنة ) ٤٣(القانون المدني الأردني رقم  -

 . م١/٨/١٩٧٦، وتاريخ )٢٦٤٥(

ــانون المعــاملات المدنيــة الإمــاراتي رقــم  -  منــشور بالجريــدة ،م١٩٨٥لــسنة ) ٥(ق

 .م٢٩/١٢/١٩٨٥، بتاريخ )١٥٨(الرسمية، العدد 

 منـشور بجريـدة الكويـت، العـدد ،م١٩٨٠لـسنة ) ٦٧(القانون المـدني الكـويتي رقـم  -

 .م٥/١/١٩٨١ريخ ، وتا)١٣٣٥(

 منـشور بالجريـدة الرسـمية، العـدد ،م٢٠٠٤لـسنة ) ٢٢(القانون المدني القطري رقم  -

 . م٨/٨/٢٠٠٤، بتاريخ )١١(

ــدة ،م٢٠١٤لــسنة ) ٢٠(قــانون المعــاملات الإلكترونيــة الكــويتي رقــم  -  منــشور بجري

 .م٢٣/٢/٢٠١٤وتاريخ ، )١١٧٢ (الكويت، العدد

 بـــشأن المعـــاملات الإلكترونيـــة ٢٠٢١ة لـــسن) ٤٦(مرســـوم بقـــانون اتحـــادي رقـــم  -

، وتـــاريخ )١(ملحـــق ) ٧١٢( منـــشور بالجريـــدة الرســـمية، العـــدد ،وخـــدمات الثقـــة

 .م٢٦/٩/٢٠٢١
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buhuth mutamar al'aemal almasrifiat al'iiliktruniat bayn alsharieat 
walqanuni), fi alfatrat bayn 9 - 11 rabie al'awal 1424h almuafiq 10 - 
12 mayu 2003m.  
• 'a. muhamad muzawizi: khususiat altaradi fi majlis aleaqd 
al'iiliktrunii, bahath manshur bimajalat alqada' almadanii, alsana 
(6), aleadad (11), 2015m.  
• d. nabil muhamad subih: himayat almustahlik fi altaeamulat 
al'iiliktruniati, dirasat muqaranati, bahath manshur bimajalat 
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alhuquq alsaadirat ean majlis alnashr aleilmii bialkuayt, almujalad 
(32), aleadad (2), yuniu 2008m.  
4: alsuna alnabawia wallugha alearabia walmaeajim 
walmawsueat:  
• 'ahmad bin muhamad bin eali alfiuwmi: almisbah almunir fi 
gharayb alsharh alkabira, almaktabat aleilmiati, bayrut, lubnan, 
bidun sanat nashra, aljuz' (1).  
• 'iismaeil bin hamaad aljawhari alfarabi: alsahah taj allughat 
wasihah alearabiat, tahqiq 'ahmad eabd alghafur eatar, dar aleilm 
lilmalayini, bayrut, altabeat alraabieata, tabeatan 1407h/1987m, 
aljuz' (3).  
• muhamad bin 'iismaeil albukhariu: sahih albukhariu, dar abn 
kathir, dimashqa, bayruta, altabeat al'uwlaa, tabeat 1423h/2002m.  
• muhamad rawaas qileiji, hamid sadiq qanibi: muejam lughat 
alfuqaha'i, dar alnafayis liltibaeat walnashr waltawziei, altabeat 
althaaniati, tabeat 1408h /1988m.  
• muhamad bin makram bin ealaa ،'abu alfadl jamal aldiyn aibn 
manzur al'ansari: lisan alearabi, dar sadir, bayrut, altabeat 
althaalithatu, tabeat 1414h, aljuz' (6).  
• almuejam alwasiti: talif nukhbat min allughawiiyn bimajmae 
allughat alearabiat bialqahirati, manshurat majmae allughat 
alearabiat bialqahirati, altabeat althaaniatu, tabeat 1972ma, aljuz' 
(1).  
• almawsueat alfiqhiat alkuaytiati, alsaadirat ean wizarat al'awqaf 
walshuwuwn al'iislamiat bialkuayti, altabeat althaaniatu, tabeat 
1437h/2016m, aljuz' (36).  
5: alqawanin:  
• alqanun almadaniu almisrii raqm (131) lisanat 1948ma, manshur 
bijaridat alwaqayie almisriati, aleadad (108 a mukarir), bitarikh 
29/7/1948m.  
• alqanun almadanii aleiraqii raqm (40) lisanat 1951ma, manshur 
bijaridat alwaqayie aleiraqiati, aleadad (3015), watarikh 9/8/1951m.  
• alqanun almadaniu al'urduniyu raqam (43) lisanat 1976ma, 
manshur bialjaridat alrasmiati, aleadad (2645), watarikh 
1/8/1976m.  
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• qanun almueamalat almadaniat al'iimaratii raqm (5) lisanat 
1985ma, manshur bialjaridat alrasmiati, aleadad (158), bitarikh 
29/12/1985m.  
• alqanun almadaniu alkuaytiu raqm (67) lisanat 1980ma, manshur 
bijaridat alkuayti, aleadad (1335), watarikh 5/1/1981m.  
• alqanun almadanii alqatrii raqm (22) lisanat 2004ma, manshur 
bialjaridat alrasmiati, aleadad (11), bitarikh 8/8/2004m.  
• qanun almueamalat al'iilikturuniat alkuaytii raqm (20) lisanat 
2014ma, manshur bijaridat alkuayti, aleadad (1172), watarikh 
23/2/2014m.  
• marsum biqanun atihadiin raqm (46) lisanat 2021 bishan 
almueamalat al'iilikturuniat wakhadamat althiqati, manshur 
bialjaridat alrasmiati, aleadad (712) mulhaq (1), watarikh 
26/9/2021m. 
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